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  الــمـقـــدمـة

           
إن التحولات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد من سياسة تحرير، و تشجيع استثمار فـي                 

فلما كانت العلاقات بين الأفـراد قائمـة        .جميع الميادين، تطلب تبني أدوات قانونية ملائمة        

فردية و تـستند    بالضرورة على الثقة لإنجاز عمليات مشتركة قلما تعتمد على الإمكانيات ال          

النزول عن مال حاضر في سـبيل       : " بالدرجة الأولى إلى ائتمان من الغير والذي يقصد به        

كان من الواجب وضع مجموعة من الضمانات بسبب أهميـة المـوارد            ،  ]1[" مال مستقبل   

  .المالية التي قد تصرف في هذه العمليات واحتمال ورود خطر عليها

 بين متطلبات استمرار حياة اقتصادية قائمة على التداين هذه الضمانات تشكل  التوازن 

  .   و تعزيز ثقة المانح للائتمان و وقايته من مخاطر عدم الوفاء

 من التقنين  المدني لكل دائن في        188ادة  وأولها الحقّ الذي منحه القانون بمقتضى نص الم       

اضرة والمـستقبلة باسـتثناء     الضمان العام على جميع أموال المدين المنقولة والعقارية ، الح         

 لكن تبين أن هذا الأخير لا يمنح سوى حماية جد نسبية من             ]2[عليه  ماهو غير قابل للحجز     

حيث أنه لا يخول الدائن حقا في تتبع الأموال التي خرجت من ذمة المدين ، فلا يعتد إلاّ بما                   

 الذي له حريـة التـصرف       ـ هو موجود وقت التنفيذ  مما يعرضه لسوء إدارة هذا  الأخير           

 ، كما قد يتعرض إلـى مزاحمـة دائنـين           ]3[ لأمواله و تبديدها     ـحتى لجوء الدائن للتنفيذ     

آخرين له لنفس المدين هذا من جهة  ومن جهة أخرى نجد أن المساواة في الـضمان العـام                   

راءات التنفيذ   صعبة التجسيد من الناحية التطبيقية لأنها تقتصر فقط على من طالب و اتخذ إج             

  ]4 [.فلا توزع الحصيلة إلا على من تقدم فحسب

  و عليه فإنه في ظل متابعة فردية و غياب إجراء عام للتصفية مبدأ المساواة لايتجسد في
  
  
الـصف   ، محاضرات ألقيت على طلبـة      نظرية التأمين العيني في التقنين المدني العراقي        عادل سيد فهيم،   ـ] 1[

  .}24{ هامش131.، ص1969-68 حقوق البصرة ، الطبعة الثانية، الرابع من كلية
[2]-G.LEGIER,Droit civil,Les obligations,15èmeéd,DALLOZ,1996,p.183.  
     - A.WEILL &F.TERRE,Droit civil ,Les obligations,2ème éd, DALLOZ,1996,pp.906 
n°842 ,907 n°843. 
[3]-Idem,p.909,n°847,n°845 

و الامتياز الدار   والتاميندراسة تحليلية مقارنة لاحكام الرهنالتأمينات العينية،  ،سين عبد اللطيف حمدان ح ـ] 4[

  .8 ،7.، ص1997، الجامعية



  2

 ]1[.الوقتالواقع إلاّ في حالة تقدم جميع الدائنين في نفس 

د الـضمان   وسائل عدة للدائن لحماية نفسه من المخاطر التـي تهـد           و رغم أن المشرع منح    

عن طريق الدعوى غير المباشرة له ممارسة بعض حقوق مدينه إذا مـا أهمـل               :العام، ف   

استعمالها و عن طريق الدعوى البولصية يحمي نفسه من التصرفات الضارة بحقّه فيطلـب              

                   ـد بـأن يمتنـع عـن أيائن الطلب من المدين التعهف المدين، كما يمكن للدعدم نفاذ تصر

ص من فعالية حقّ الضمان العام ما يسمى بالضمانات السلبية كالتزام المـدين             تصرف قد ينق  

نجد أن هذه الوسائل ليست قادرة على تجنيب         ،   ]2[بعدم إثقال أمواله بحقوق عينية أخـرى       

فهي لا تعمل على تمييز دائن من آخر، كما أنّها تستعمل في             الدائن من المخاطر التي تهدده،    

ع الكارثة وبذلك كان على هذا الأخير البحث عن طرق أخرى تعزز من ثقته              الغالب بعد وقو  

في منح ائتمانه، من هنا ظهرت التأمينات بمختلف أنواعها،  التي تهـدف إلـى إقـصاء أو                  

  [3].نالتقليل  من مخاطر عدم الوفاء عن طريق منح ضمانة إضافية للدائ علىالأقل

  فتها أعوان الائتمان اليوم أكثر من قبل وعبارة تبين الدور  الأساسي للتأمينات بصوقد 

 ]4[.قد تجسدت على أرض الواقع" لا إئتمان دون تأمينات " 

  ]5[:و توجد ثلاث أساليب في يد الدائن  للحصول على الضمان

  .ضمانات توفرها ذمة الدائن نفسها ـ 

أو  تتطلّب انضمام مـدين   ضمانات توفرها ذمة الغير، مايسمى بالتأمينات الشّخصية التي           ـ

  .أكثر إلى المدين الرئيسي ، فهي تقتضي تقسيم خطر عدم الدفع عن طريق تضاعف المدينين
 

 
[1]-G.MARTY &P. RAYNAUD, Droit civil, Tome III , 1ier volume, Les sûretés la publicité   
foncière, SIREY, 1971,p.1, n°2. 
[2]-J.MESTRE,E .PUTMAN &M. BILLIAU,Traité de droit civil ,sous la direction de   
J.GHESTIN, Droit commun des sûretés réelles , Théorie générale , LGDJ/DELTA     
1996/1997 , p .109 .n°123 

la publicité   foncière-Les sûretés  ,Droit civil, DELEBECQUE.ph& SIMLER . PH-]3[  
3 e édition. DALLOZ, Paris,2000,p.5,n°2  

3n°.6.p, Idem -]4[ 
[5]-J. MESTRE, E. PUTMAN & M. BILLIAU, Traité de droit civil, Droit commun des suretés   réelles, 
Théorie générale, p.4, n°4. 
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ضمانات على أموال المدين  من خلال ترتيب حقوق عينية تبعية علـى مـال معـين أو                  ـ  

مجموع أمواله،  تقتضي تخفيض الخطر عن طريق منح حقّ أولوية على هذه الأخيرة وهـو      

ما  نسميه بالتأمينات  العينية، هذه  الأخيرة  التي برزت  بقوة  بعدما سـيطرت التأمينـات                    

بعد التمييز بين الشيء     وهذا   ]1[ذ المراحل الأولى  للقانون الروماني     الشخصية لمدة طويلة من   

والحقّ الوارد عليه ، القضاء على ملكية الأسرة للأرض ، صيرورة العقارات ملكا للأفراد و               

   .[2]ارتفاع قيمة الأموال المنقولة وتعدد الذمم إضافة إلى  تطور تقنيات الشّهر

 إلا أنها تجمع بينها خاصية مشتركة تتمثل في أنهـا لا توجـد              ورغم تنوع التأمينات العينية،   

لذاتها و إنما توجد لضمان  الوفاء  بحقّ ما ، إضافة إلى تخويلها حقّا في الأفضلية كقاعـدة                    

  .عامة و حقا في التتبع  بحسب التأمين الذي نكون بصدده

رسمي و الحيازي ، وقد تعتمد في  أما أنواعها فقد تكون اتفاقية كما هو الحال بالنسبة للرهن ال          

نشأتها على حكم من القاضي وهذا هو حقّ التخصيص ، وقد تنشأ بقوة القانون ما يعبر عنه                 

من " حقوق الإمتياز " بحقّ الامتياز،هذا الأخير الذي أفرد له المشرع الجزائري الباب الرابع           

تقنين مدني هـو الـذي سـنتناوله        " نية  الحقوق العينية التبعية أوالتأمينات العي    " الكتاب الرابع 

 .بالدراسة

و ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع إضافة إلى ماسبق قوله بخـصوص التحـولات التـي                 

ثرة التبـادل   عرفتها البلاد مؤخرا من سياسة تحرير الاقتصاد و تشجيع الاستثمار و بالتالي ك            

تباط بنظام الإمتيازات وغيره مـن      الذي يستدعي منح الائتمان ، الذي بدوره مرتبط كل الإر         

  .ئتمان، قلّة البحوث المتخصصة في هذا الموضوع أعوان الإ

أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة ... «  قنين مدني  الامتياز أنه ت982دة الماعرفت 

  . » ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني. منه لصفته

 :منه نستخلص 

  .از تأمين يرد بقوة القانونأن الامتيـ 

  . أنه حق تبعي لا يوجد لذاته و إنما لضمان حق أصلي ـ
  

  الكفالة ،الرهن الرسمي ،حق الإختصاص[لتأمينات الشخصية و العينيةاسمير عبد السيد  تناغو، - [1]

  .10.  ص1996،توزيع منشاة المعارف، الاسكندرية ،]الرهن الحيازي ،حقوق الإمتياز 
 [2]-Ph.SIMLER & Ph. DELEBECQUE, op.cit, p.8, n°2.    

   أنه تأمين يخول الأولوية و التتبع و إن كان النص لم يتحدث عن الخاصية الأخيرة وهذا   ـ   
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  إضافة إلى       ]1[   راجع إلى أن الامتياز ليس حقّ واحد من طبيعة واحدة ولكنه أكثر من حقّ

 .  شامل وهذا لن يكون بذكر خصائص كلّ نوع لاختلافها   أنّه كان الهدف وضع تعريف 

وقد أثارت طبيعة الامتياز نوعا من الجدل، فالامتياز في أول صورة له حيث كان معروفـا                

و لا حقّا في تتبعـه      منذ القانون الروماني  لم يكن يعط  الدائن حقا معينا  على مال لمدينه ،                 

صاحب الامتياز  يتقدم فقط على الدائنين العاديين مـع          إذا خرج من ذمة هذا الأخير و كان           

أنه يعتبر دائنا عاديا في جماعة الدائنين العاديين ، إلاّ في مرحلة لاحقة فـي ظـلّ القـانون                   

الفرنسي القديم ،و بعد ظهور حقوق امتياز خاصة عقارية و منقولة، تطور حقّ الامتيـاز  و              

لحقّ  تعطي للدائن حقا عينيا على هـذا المـال           اكتسب  خاصية  تخصيص  مال  لضمان ا         

  [2] .باستثناء حقوق الامتيازالعامة

  ]3[:انقسمت الآراء الفقهية بخصوص طبيعة حقوق الامتياز بين ثلاث فرقو

 هناك من اعتبر أن حقوق الامتياز باختلافها تشكل حقوق عينية، وهناك من اعتبر أن هذه                ـ

ا أنصار الرأي الثالث ذهبوا إلى تنوع طبيعـة الامتيـاز           الحقوق مجرد أوصاف للالتزام، أم    

فاعتبروا حقوق  الامتياز العامة  مجرد  أوصاف للالتـزام ، أمـا               استنادا  إلى تنوع الوعاء    

  .حقوق عينية لورودها على شيء معين بالذات فهي ،حقوق  الامتيازالخاصة 

ول أن المشرع  قد اعتبر حـقّ الامتيـاز          بالرجوع إلى التقنين المدني الجزائري نستطيع الق      

بأنواعه من قبيل الحقوق العينية التبعية و ما يؤكد ذلك ورودها في الباب الرابع من الكتـاب                 

 .الرابع الخاص بالحقوق العينية التبعية 

 إلى المـادة   982و قد تناول المشرع حقوق الامتيازفي التقنين المدني في فصلين من المادة             

ل الأول متعلق بالقواعد العامة التي تحكم حقوق الامتياز أما الفـصل الثـاني               الفص ،1001

  .فمتعلّق بأنواع الحقوق الممتازة

  
 .381. ص،المرجع السابق ، سمير عبد السيد تناغوـ [1]

  .149، بند - 384   382. ، صنفس المرجع ـ [2]

الـرهن   [التبعيـة  الحقـوق العينيـة   ، 2، عينية الحقوق ال،، شرح القانون المدني الدين سواروحيدمحمد  ـ  [3]

 بند  319 ، 318.  ،ص 1969- 1968، مطابع ألف باء الأديب ، دمشق        ]التأميني، الحيازي ، حقوق الإمتياز    

436. 
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و تجدر الإشارة إلىأنه توجد نصوص أخرى واردة في غير التقنين المدني تناولـت حـق                

  : الامتياز نذكر منها 

  .تعلق بتسوية منازعات الضمان الاجتماعي الم15ـ  83 قانون ـ

  . يتضمن القانون البحري05ـ  98  المعدل و المتمم بالقانون80ـ  76أمر ـ 

  . المتضمن قانون الجمارك10ـ  98 المعدل و المتمم بالقانون 07ـ  79 قانونـ 

  . المتعلق بالنقد و الائتمان10ـ  90 قانونـ 

  .عمل المتعلق بعلاقات ال11ـ  90 قانونـ 

  . يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني06ـ  98قانون ـ 

و دراستنا للامتياز سنحاول أن تكون من خلال تبيان كيفية تعزيز ثقـة الـدائن فـي                 

المدين و تشجيعه على منح ائتمانه، فما هي العلاقة التي تربط هذا التأمين القـانوني بـالحقّ                 

رير به و المعايير المعتمد عليها في اعتبـار الحـقّ            المضمون  وما هو دور القانون في التق       

  ممتازا؟

 وإن كان مصدرا غير مباشـرللتأمينات       -إن حقّ الامتياز كون منشأه المباشر القانون      

 يدفع بنا إلى التساؤل عن إمكانية تمديده إلى وضعيات أخرى ومن ثم التساؤل عن               -الأخرى

ك قد يحدث و أن يتدخل قانون آخر إلى جانب          تفسير النصوص الواردة بشأنه ،إضافة إلى ذل      

 القانون الواجب التطبيق على حـقّ       القانون الداخلي بخصوص حق الامتياز ، وبالتالي ماهو       

  .الامتياز كحقّ عيني تبعي في حال تنازع القوانين

حقّ الامتياز لا يختلف عن التأمينات الأخرى العينية من حيـث أن جميعهـا تخـول                

 مـاهي   لى آخرين ، فماهي مكانة الامتياز كتأمين من بين التّأمينات العينية، و           أولوية لدائن ع  

خاصة إذا ما علمنا أنّه حقّ التتبع في حقوق         مظاهر الثقة التي يمنحها حقّ الامتياز في الدائن         

الامتياز لا يشكّل قاعدة عامة، فحقوق الامتيازالعامة لا تتمتّع به مطلقا، أما حقوق الامتيـاز               

  .خاصة على منقول فمرهون فيها بعدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةال

 أن النظرية العامة للتأمينات تترجم عـن حاجـة الاقتـصاد ألـى              « ……يقول الأستاذ سوار  

 الائتمان، فهي التعبير القانوني الذي تنتقل به الفكرة من عـالم الاقتصاد ألى عـالم التشريع
 [1] .«    

 
   .13 .ص، عنفس المرجـ  [1]
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إذن الهدف من التأمينات بنوعيها الوصول لأحسن السبل من أجل تـشجيع الإئتمـان الـذي                

يساهم بطريقة فعالة في نمو الإقتصاد ، حيث أنّه لمنحه لابد من الثقة التي تتطلّب بـدورها                 

 و  ضمانات جدية، فما مدى  اعتبارحقّ الامتياز وسيلة  في التحفيز على الإئتمان من جهـة               

من جهة أخرى ، و بعد تفقد المخاطر التي تنجر عن الضمان العام ،  نتـسائل عـن مـدى             

فعالية هذا الحقّ كوسيلة في ضمان حقوق مانحي الإئتمان خاصة إذا ما علمنا انقسامه إلـى                

نوعين محوريين يخضعان لأحكام مختلفة، فأمام هذه الأحكام هل يتوصل الدائن دومـا إلـى               

  ن طريق هذا التّأمين القانوني؟استيفاء حقه ع

  :و هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الخطة التالية 

  

  حقّ الامتياز وسيلة في تشجيع الإئتمان: الباب الأوّل

  

  حقّ الامتياز تأمين قانوني مرتبط بالحقّ :الفصل الأوّل

  هاحقّ الامتياز تنوع بحسب الوعاء و في الحقوق التي يخول :الفصل الثاني

  

  فعالية حقّ الامتياز في ضمان حقّ مانح الإئتمان:  الباب الثاني

  

  حقّ الامتياز فعالية في تعدده بقوة القانون: الفصل الأوّل

  فعالية حقّ الامتياز في متابعة الدائن للمال المثقل به : الفصل الثاني

  

  . إليهاثم ننهي دراستنا للموضوع، بخاتمة نوجز فيها أهم النتائج المتوصل

  

  

  

  

  
 
 
 



  7

  الــبـــاب الأوّل

  في

حــقّ الامـتـيـاز وسـيـلـة فـي تــشـجــيـع 

  الائـــتــمــان

  
إن ما عرفه الإقتصاد من تحولات وبخاصة فيما يتعلّق بتشجيع الإستثمار بما يتبعـه              

من لجوء إلى طلب إئتمانات من الغير، تطلّب ضمانات تشجع علـى مـنح هـذه الأخيـرة                  

يشكّل حقّ الامتيازكتأمين عيني واحدا منها ، فما المقصود بهذا التأمين وهـو مـا               ضمانات  

ومـا هـي     ،   حقّ الامتياز تأمين قانوني مرتبط بالحقّ     :سنتناوله في الفصل الأول المعنون ب     

مظـاهر الثقـة التي يمنحها في مانح الإئتمان وهو ما سنتناوله في الفصل الثانـي المعنون              

  .تنوع بحسب الوعاء وفي الحقوق التي يخولها زحقّ الامتيا: ب
  
  

  الــفـصــل الأوّل

  في

حــقّ الامــتـيـاز  تــأمـيـن قــانــونـي مــرتـبـط 

  بــالـحقّ

  
إن التأمينات العينية و إن كانت كلّها متفقة في جوهرها وهو منح الأفـضلية إلا أنهـا     

ب الإتفاق ، كما نجد منها ما يتقرر بأمر         تختلف من حيث منشإها، فنجد منها ما يتقرر بموج        

من القاضي ، أما حقّ الامتياز فهو يستمد وجوده بمقتضى نص قانوني و هذا ما سنتناوله في                 

  . حقّ الامتياز تأمين قانوني: المبحث الأول المعنون ب

شأ بوجود  حقّ الامتياز كغيره من التأمينات العينية تأمين وجد مع الحقّ ، فهو تأمين تبعي ين              

الحقّ الأصلي ويتبعه في مصيره ، فإلى أي مدى يمكن القول بهذه التبعية و هو ما سنتناوله                 

 .إرتباط الامتياز بالحقّ : في المبحث الثاني من هذا الفصل المعنون ب
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  الــمـبـحــث الأوّل

  في

  حـقّ الامـتـياز تـأمـيـن قــانــونـي
  

وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة،فهو يشكّل       إذا كان القانون مصدر جميع التأمينات       

المصدر المباشر لحقّ الامتياز، لذلك إرتأينا التناول فـي هـذا المبحـث فـي مطلـب أول                   

دورالقانون في التقرير بحق الامتياز ، أما في مطلب ثاني مصيرحقّ الامتياز بـين تنـازع                

 .القوانين

  

  الـمـطـلـب الأوّل 

  ريــر بـحـقّ الامـتـيـازدور الـقـانـون فـي الـتـقـ
  

   المقصود بالقانون كمصدر لحقّ الامتياز:الفرع الأوّل 

  

  ".و لايكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني: "  تقنين مدني 982/2تنص المادة 

   : الفقرة الثانية منهاأما بالصيغة الفرنسية تنص نفس المادة

" "Aucune créance ne peut être privilégiée qu'en vertu d'un texte de loi   

من نص المادة نجد أن حق الامتياز لا يتقرر إلاّ بنص القانون ، لكن معظم المؤلفات التـي                  

تناولت بالدراسة هذا الحقّ تحدثت في مصدر هذا الأخير دون أن توضح لنا مفاده فهل يقصد                

سمير عبد السيد تناغو يرى في هذا       به المعنى الواسع للقانون أم المعنى الضيق له؟  الأستاذ           

   ونميل الـى الاعتقاد بأن المقصـود بالقانـون هو النظـام القانونــي فـي             : "الصدد أن

  [1]) ".تشريع لائحة او قرار اداري(درجاته المتفاوتة 

القانون المكتوب الصادر   :"بالرجوع إلى المفاهيم العامة نجد أنّه يقصد بالتشريع بصفة عامة           

   [2]" .ة المختصة باصداره في الدولة عن السلط
  

  .387.ص  المرجع السابق، سمير عبد السيد تناغو، ـ [1]

  نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية اسحق ابراهيم منصور، ـ [2]

 .139.، ص1993 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 
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هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك و علاقات الاشخاص         ....."أما القانون بمفهومه الواسع     

  [1]" في المجتمع على وجه ملزم

  [2]: و التشريع ثلاث درجات

  التشريع الأساسي في الدولة و هو الدستورـ  1

  التشريع العادي و هو التشريع الصادر عن السلطة التشريعيةـ  2

  سلطة التنفيذية التشريع الفرعي و هو التشريع الصادر عن الـ 3

 السابقة بالصيغة الفرنسية، فيقصد بـه       982/2 الذي تضمنته المادة     Loiأما التشريع بمعنى    

 و  ]3[..." مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة مكتوبة،           "...

عمالات في  هو ما يقصد به أيضا المعنى الضيق للقانون، هذا الأخير الذي نلاحظ له عدة است              

" قـانون   "  ، نجد أن نفـس اللفـظ               Droitالمجال القانوني بحيث إضافة إلى معناه العام        

، كما نجده يـستعمل     Codeيستعمل  للإشارة إلى عدة معاني، فنجده يستعمل في معنى التقنين            

  بذلك حسب رأينا ما يقصد من عبارة القانون الواردة في نـصLoi [4]              في معنى التشريع    

 تقنين مدني مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية وهـذا            2 /982 ادةالم

  .إستنادا الى الصيغة التي ورد عليها نص المادة السابقة باللغة الفرنسية 

منه مما سبق ذكره و بالإضافة إلى مبدأ التفسير الضيق للنصوص الواردة بخصوص حقوق              

لاحقا لا نوافق رأي الأستاذ سمير عبد السيد تناغـوبخصوص         الامتياز الذي سنتناول شرحه     

  .مصدرهذه الأخيرة

  

  القـانون الـمـصدر المـبـاشر لـحقّ الامتـيـاز: الـفرع الـثانـي 

  

تعتبرالقاعدة القانونية  مصدرا لجميع التأمينات العينية و إن لم تكن مصدرا مباشرا و              

  ريا لنشأة التأميـن العينـي كما هــو ذلك عنـدما يكون حكم القاضي أو العقد ضرو

  

، الطبعة الثالثة ديوان المطبوعـات      المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون      حبيب ابراهيم الخليلي،   ـ [1]

  .12.، ص1992، الجامعية، الجزائر

  .139.، المرجع السابق، صاسحق ابراهيم منصور ـ[2] 

  .12 .مرجع السابق، صالحبيب ابراهيم الخليلي،  ـ[3] 

  .11،12 ، صنفس المرجع ـ[4] 
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 فهذه الأخيرة و لو كان منـشأها العقـد أو           ]1[الأمر في الرهن الرسمي أو حقّ التخصيص      

  .حكما من القاضي إلاّ أنّها تجد شرعيتها في سماح القانون بها

ا بالنـسبة    لكن تشكّل هذه الأخيرة المصدر المباشر الكافي و الضروري في آن واحد و هذ             

 ، فوجود هذا الأخير لا يكون في غياب نص قانوني عن طريق الإتفاق أو               [2]لحقّ الامتياز   

  ]3[. في بند في دفتر الشّروط أو عن حكم قضائي

ولا يكـون للـدين امتيـاز إلا        : " تقنين مدني التي تقـضي       982/2 و هذا ما أكّدته  المادة     

  ".بمقتضى نص قانوني

خـلاص نتيجتين في بالـغ الأهمية، تتمثـل الأولى في وجود حـقّ           ووفـقا لذلك يمكن است   

الامتياز تلقائيا بقوة القانون لرعاية وحماية حـقّ معيـن و هنا على الدائن فقط لإثبات حقّه               

 ، أما الثانيـة فتتمثـل في التفسير الضيق لنصوص         [4]في الامتياز أن يثبـت وجود الدين       

 ، فالامتياز أولويـة يقررهـا القانون لمصلحة مجموعة        [5]متياز  القانون المتضمنة لحقّ الا   

من الدائنين فهو يشكّل استثناءا عن القاعدة التي تقضي بالمساواة بين هؤلاء جميعا و علـى                

ذلك يجب عدم التوسع في التفسير، أو التطبيـق بطريق القيـاس لكن إذا كان حقّ الـدائنين                

نـهم على أموال مـدينهم موجــود إلاّ أنّـه يجـب احتـرام              في المساواة في استيفاء ديو    

  [6]. الوضعيـات الممتازة التي قـد يجـد دائن ما نفسه متمتـعا بها بقوة القانون

  
  تقنين مدني942 و 882راجع المادتين  ـ [1]

[2]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M. BILLIAU,Traité de droit civil, Droit commun des sûretés 
réelles, Théorie générale, p.214, n° 231. 
[3]-Ph SIMLER & Ph.DELEBECQUE, op.cit, p.552 n° 621. 

 ـ     محكمـة   مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهاأنور طلبة ، ق ، 29  س200طعن  21/5/1964نقض  ـ

الجـزء   ،1985حتـى   1982وملحق بمبادئ  1981ديسمبر  31 حتى 1931من  :النقض في خمسين عاما

  .57، بند 266. ، ص1985السادس، دار نشر الثقافة بالإسكندرية ، 

رهن رسمي، حـق إختـصاص، رهـن        [،   الحقوق العينية التبعية او التامينات العينية      ،محمد كامل مرسي   ـ[4] 

  .509. ، ص1951، ، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية]حيازي ،حقوق الإمتياز

. صتاريخ،.الدار العربية للموسوعات، بيروت لبنان د      ، 17 ، الجزء الفقه للدول العربية   موسوعة القضاء و     ـ[5] 

425.  
[6]-J.MESTRE, E.PUTMAN &M. BILLIAU,Traité de droit civil , Droit commun des sûretés 
réelles,Théorie générale,p.223. 
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  :و على هذا الأساس بخصوص التقرير بحق الامتياز
  

لى القاضي تقرير إمتياز لحقّ لم يعتبره القانون من الحقوق الممتازة  بحيث يمكـن           يمنع ع  ـ

أن يتحقق ذلك فحسب في بلاد القانون غير المكتوب أين القضاء يلعب دورا في إنشاء القاعدة 

  .القانونية عن طريق السابقة القضائية

ساسا في تطبيق القـانون، و      أما في بلاد القانون المكتوب مثل الجزائر، دور القضاء يتمثل أ          

إن كان يقوم بتفسير النصوص القانونية إذا ما وجدت فيها ثغرات أو لتحقيق انسجامها مـع                

 ، إلاّ أنّه بخـصوص  حقـوق   [1]الظروف الإجتماعية فيساهم بذلك في انشاء قواعد قانونية    

   اد في تقريـر     مدني جاء صريحا و لم يدع مجالا للإجته         تقنين 982/2 المادةالامتياز، نص

القاضي من عدم تقريره بحقوق إمتياز و هذا  بخلاف الأستاذ سمير عبد السيد تناغو الـذي                 

ان مصدر الامتياز ليس هو التشريع فقط، و لكن مصادر القـانون الاخـرى،              : "..... يرى  

فالقضاء في مجموعه إذا تواترت احكامه على اعطاء امتياز لحق من الحقوق، فان هذا الحق               

  [2]".  ممتازا بحكم القانونيصبح
  

 لا يجوز للقاضي منح بطريق القياس الامتياز المقرر لحقّ معين لحقوق أخـرى إلاّ أنـه                 ـ

يتمتع بحقّ الامتياز من حلّ محلّ الدائن في الحقّ الممتاز، وذلك في حدود الآداء الذي قـام                 

 من المشرع احاطته برعاية     به، ذلك أنه المهم في تقرير الامتياز هو صفة في الحقّ تستدعي           

  ]3. [خاصة فليس مهما تغير شخص الدائن عن طريق الوفاء مع الحلول مثلا

و في هذا الصدد مع غياب للإجتهاد القضائي الجزائري في هذا المجال إن لم نقل منعدم نجد                 

القضاء الغربي و حتى العربي قد أثرى في الموضوع، فنلتمس عدة قرارات قـضت بمبـدأ                

فسير الضيق فيما يتعلّق بعدم جواز تمديد حقوق الامتياز المنصوص عنها فـي القـانون               الت

 .لصالح وضعيات خاصة إلى حالات أخرى بطريق القياس

   فرنسي قضى بالحرص على قصر حقّ الامتياز على 1831 ماي 18فنجد قرار بتاريخ 

 
 

  .118. ، المرجع السابق، صحبيب ابراهيم الخليلي ـ [1]

  .387.ص ، ، المرجع السابقسمير عبد السيد تناغو ـ[2] 

  .226 بند 280. تاريخ، ص. دار نشر،د.،دالتامينات الشخصية و العينية، احمد شرف الدين ـ[3] 
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  ]1.[الوضعيات التي نص التشريع صراحة عنها و عدم تمديده بطريق القياس

لأحكام التي جـاءت     قضى بتفسير ا   1951 نوفمبر   30كما نجد نقض اجتماعي فرنسي في       

  [2]. بشأن حقوق الامتياز تفسيرا ضيقا

يونيـه   17فـي   أماالقضاءالمصري فقد أكّد بدوره نفس المبدأ، بحيث نجد استئناف مختلط           

فيما يتعلّق بعدم إمكانية الأطراف من إنشاء حقّ إمتياز بالاتفاق و الإسكندرية الكلية              1942

 ممتازا إذا لم يقـض      ز للقاضي اعتبار حقّ ما     فيما يخص عدم الجوا    1951 يناير   27في  

  [3]. القانون باعتباره كذلك

و بشأن وعاء الامتياز، ما قيل عن التفسير الضيق بخصوص التقرير بهذا الأخير يقال عنه،               

بحيث إذا كان وعاء الأفضلية أي محلّ الامتياز في الامتيازات الخاصة المنقولة  يقع كما هو                

 منقولات معينة  مثلما هو الأمر في امتياز المـؤجر بالنـسبة لأجـرة               معلوم على منقول أو   

المباني و الأراضي الزراعية و الحقوق الأخرى المترتبة عن عقد الإيجار،فإنـه لا يمكـن               

  ]4[.توسيع الوعاء ليشمل ما في ملك المدين من عقارات 

  وق الممتازةالمعيـار الذي اعتمده القانون في تحديد  الحق:   الـفـرع الـثالث

لقد منح الامتياز لصالح مجموعة من الحقوق بمقتضى القانون الذي قلنا بأنّـه يـشكّل        

المصدر المباشر الضروري و الكافي، إلاّ انّه على ماذا اعتمد المشرع في منحه هذه الحماية               

  الخاصة؟

ين فمـا    تقنين مدني بكلّ وضوح و يتمثل في صفة الـد          982 هذا المعيار أجابت عنه المادة    

  المقصود بالصفة و لماذا تخصيص حقوق عن بقيتها بهذه الرعاية الخاصة؟ 

  قبل الإجابة عن التساؤل المطروح تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أورد في
 
[1]-"attendu que tout privilège..., doit être strictement restreint dans les cas expressement 
spécifiés par les actes législatifs qui l'ont établi, et qu'il n'est pas permis de l’étendre à d'autres 
cas par voie d'analogie" Req, 18 mai 1831, F.TERRE & Y.LEQUETTE, Les grands arrêts de la 
jurisprudence civile, 10ème èd.,DALLOZ, 1994 pp.857,858,n°210. 
[2]-"les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent 
doivent être interprétées restrictivement"Cass.Soc, 30 nov 1951, D.1952 
p.121,note.P.VOIRIN in Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE,op.cit,p.552,note{1}. 

في التامينات الشخصية و ،10.،جزءالوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق احمد السنهوري،ـ  [3]

  .}1،2{ ،هامش920.  ، ص1970،دار النهضة العربية،القاهرة،العينية
[4]- D.VEAUX, « Privilèges », « définition et caractères généraux », Juris- Cl.Civil,Art 2095  
Notarial Répertoire, Dr.français, « Privilèges », fasc.15, 2,1993, p.6, n° 26. 
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  و من الأفضل اسـتعمال كلمـة       " حـقّ  "و ليس   " ديـن"تقنين مدني كلمة     982المادة  نص

تقنين مدني التي تـنص  علـى         1130المادة  على غرار المشرع المصري في      ] 1[" حقّ  "

  ]2[:مايلي

  " القانون لحق معين مراعاة منه لصفتهتياز اولوية يقررها الامـ 1"

  " و لا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون ـ 2"

  :و هذا لعدة أسباب 

 العلاقة ذات القيمة المالية التي تكون بين الطرفين الدائن و المدين إذا نظرنا إليها مـن                 ـ 1

كن إذا نظرنا إليها مـن جانـب        جانب المدين و هو شقها السلبي تسمى بالإلتزام أو الدين، ل          

  .الدائن و هو شقها الايجابي تسمى بحقّ الدائنية 

 يخـول   982 الحقّ هو مصلحة مرسومة الحدود يحميها القانون و قد جاء نص المادة              ـ 2

حماية حقّ دائن على حقوق دائنين آخرين، بمنح هذا الحقّ أولوية على الحقـوق العاديـة و                 

  .التالية له في المرتبة

 التـي   Créanceتقنين مدني بالصيغة الفرنسية استعمل عبـارة   982 إن نص المادة ـ 3

  . بمعنى دينDetteتعني حق الدائنية و ليس 

             جوع إلى التساؤل المطروح بالنسبة للمعيار المعتمد في تحديد الحقوق الممتازة نجـد أنبالر 

الامتياز :" تقضي في فقرتها الاولى     تقنين مدني التي   982 الصفة المنصوص عنها في المادة    

، عبارة عن خاصية، ميـزة متواجـدة        "أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته       

بالحقّ تدفع إلى إحاطة هذا الأخير بنوع من الرعاية و الحماية و المشرع يعد الوحيد الـذي                 

و  ز لحقّ معين لأسباب إجتماعيـة     فقد يرجع تقرير القانون بالامتيا    .من حقه تقدير هذه الصفة    

تقنين  993المادة  إنسانية كما هو الأمر بالنسبة لامتياز الأجراء المنصوص عنه في كلّ من             

  و قـد يكـون] 3[ المتعلق بعلاقـات العمـل 11ـ 90 من قانون 89المادة مدني و 

________________________  
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    القانون المدني الجزائـري  ضرورة اعادة النظر في     ،  علي علي سليمان  ـ   [1]

  .189،257.، ص1992الجزائر، 
  في  التامينات الشخصية و العينية  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري ـ] 2[

 .657 ، بند918.  ص

عدد ر  .ج نون علاقات العمل   المعدل و المتمم المتضمن قا     1990 افريل 21 مؤرخ في    11ـ90القانون  ـ  ] 3[

17. 
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 لاعتبارات الصالح العام كإمتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة المنصوص عنها في المادة           

 ، و منها ما اعتبر ممتازا على أساس إدخال قيمة إلى ذمة المدين كما               ]1[ تقنين مدني  991

 مـن التقنـين     96المادة   في   هو الأمر بالنسبة لإمتياز بائع المحلّ التجاري المنصوص عنه        

كما نجد من الحقوق الممتازة ما هو مبني على فكـرة الـرهن الـضمني كمـا                  [2]التجاري

تقنين مـدني و     995هوالأمر بالنسبة لإمتياز كلّ من المؤجر الوارد النص عليه في المادة            

   .تقنين من نفس ال996إمتياز صاحب الفندق الذي نصت عنه المادة  

 القانون يمنح الامتياز لصفة في الحقّ، ما يؤدي الى القول بأن شخص الدائن ليس               و إذا كان  

ذو أهمية و أن الحقّ هو الممتاز و ليس الدائن به، إلاّ أن الأستاذ سمير عبد الـسيد تنـاغو                    

يعتبر أن صفة الدائن لها أيضا تأثير في امتياز حقّ عن آخر، بحيث إذا كنا أمام دائن مثـل                   

3[. ولة فهذا سينعكس حتما على الحقّالد[  

هذا عن دور القاعدة القانونية في تقريرحقّ  الامتياز، نتسائل الآن عن مصير هذا الحقّ في                

حال إمكانية تدخل قانون آخر إلى جانب القانون الداخلي الأمرالذي يقتضي منا الخوض فـي        

ولي الخاصمجال القانون الد.  

  

  المـطــلـب الـثـانــي

  صير حـقّ الامـتياز بيـن تنـازع القـوانيـنم

  

مجـال   ذا اختصاص واسع في La lex rei sitaeمما لا شك فيه أن قانون موقع المال 

الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية إلاّ أنّه و بما أنّنا أمام حق عيني تبعي و كما نعلم                   

لأموال والحقوق ، فهو يعمـل عـن طريـق          أن هذا الأخير يشكّل نقطة التلاقي بين قانون ا        

تخصيص مال معين أو مجموع أموال على ضمان حقّ من الحقوق ، نتسائل عن مدى تدخّل                

قوانين أخرى في اختصاص قانون الموقع بخاصة القانون الذي يحكم الحقّ المضمون وقـد              

  كان الجواب بالنسبة لكلّ حقّ عيني مرتكزا على التفرقة بين كسب الحقّ و

  

   المعدل و المتمم بالقانون  1979 يوليو 21 مؤرخ في 07ـ  79 من القانون 292راجع المادة ـ ] 1[

  .98ـ  61ر عدد . و المتضمن قانون الجمارك ج1998 غشت 22 مؤرخ في 10ـ  98

   .101ر عدد. يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم ج1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59ـ 75أمر ـ ] 2[

  .381.، المرجع السابق، ص سمير عبد السيد تناغو ـ[3] 
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مضمونه بحيث نكون أمام تقاسم في الاختصاص بين قانون الموقع و قانون مصدر التـأمين               

فيما يتعلق بنشأة التأمين يعني شروط وجوده، أما آثار التأمين فيكون فيها الاختصاص لقانون              

منح الاختصاص إما إلى قانون الموقع، و إمـا         الموقع، فظهر بذلك اتّجاهين، اتّجاه يميل إلى        

إلى قانون مصدر التأمين العيني ونقصد هنا قانون الارادة فيما يتعلق بالتأمينات الاتّفاقية، الاّ              

قانون الموقع بما أنّنا أمام حقـوق       : أن أغلب الفقهاء اتّجهت آرائهم لصالح الجمع بين قانونين        

 ] 1 [.ة بما أنّنا أمام تأمينات مهمتها ضمان هذا الحقّعينية و قانون مصدر حقّ الدائني

  

                     إشتراك الاختصاص بين قانون الموقع و قانون مصدر التأمين:الـفـرع الاول 

  

 ، ومقتضاه  التفرقة LAGARDE, LOUSSOUARN, BATTIFOL الاتّجاه من أنصار هذا 

 أين الأول يكون خاضعا لقانون الموقـع، أمـا سـبب            بين الحقّ العيني نفسه و سبب وجوده      

الوجود فيمكن خضوعه لقانون آخر و الذي بصفة عامة يكـون قـانون العلاقـة أو الفعـل                  

القانوني الذي أعطى الوجود للحقّ العيني ، إلاّ أن هذا الأخير لا يمكن تواجده إذا لم يقر بـه                   

 و فـي هـذا الـصدد يـرى              ]2[.ل القـانوني  كلّ من قانون الموقع  وقانون العلاقة أو الفع        

الفقهاء بخصوص حقوق الامتياز العامة أنّه يجب أن يكون القانون الذي يخضع لـه الـدين                

أيضا فيما يتعلق بالتأمينات القـضائية اعتبـر           ] 3[يقرر هذا الامتياز إلى جانب قانون الموقع      

  ا أقر بها  كل مـن قانـون البلـد أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تنتج عن حكم أجنبي إلاّ إذ

  الصادر فيه الحكم و قانون البلد الذي ينفذ فيه هذا الأخير 

و في هذا الشأن  بخصوص الرهون القضائية قد قضت محكمة النقض الفرنسية فـي حكـم                 

   أن الحكم الصـادر من محكمة فرنسيـة يمكـن أن يترتـب 1900 جانفي 3صادر في 
 
 
[1]-J.DERRUPE , «Droit international privé français», «sûretés personnelles et réelles »  
Juris.Cl.Civil, 2° App.Art.2092 à 2094, Droit international, fasc.555, Notarial Répertoire 
Dr.français«privilèges», fasc 75, 11,1989 ,pp.8-23. 

Droit commun des   , té de droit civilTrai , BILLIAU.M& PUTMAN .E, MESTRE . J- 
.226.p , Théorie générale , sûretés réelles 

[2]-J. DERRUPE  , art. cit, p.9,n°53. 
، لطلبة الفـصلين الدراسـيين الـسابع        مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري     ،   علي علي سليمان   ـ] 3[

  .95.، ص1993والثامن، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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عنه رهنا قضائيا على عقار متواجد بالأرجنتين بشرط أن قانون الموقع يقر به  وبخصوص               

المتعلقة بتنفيذ الأحكام  التـي      1930 جوان   3ت نجد الاتفاقية الفرنسية الايطالية في       الاتفاقيا

تم توقيفها أثناء الحرب الأخيرة ثم أعيد سريانها بموجب اتفاق السلام بين فرنسا و ايطاليا في               

قـرارات الجهـات القـضائية    :"  من هذا الأخيـر أن    44 قضت المادة    1947 فيفري   10

ول القابلة للتنفيذ في اقليم  الدولة الأخرى  ترتب رهنا قضائيا ، في نفس               الصادرة في أحد الد   

  ]1". [ظروف الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الوطنية 

و لمعرفة شروط وجود تأمين عيني لا بد من الرجوع إلى القانون الذي يحكم الفعل أو العمل                 

العلاقـة    الرجوع الى القانون الذي يحكـم     مصدره، و بما أننا أمام حقوق امتياز ما عليناإلاّ        

القانونية المرتبط بها حقّ الامتياز بقوة القانون، بمعنى القانون الذي يحكم حقّ الدائنية و الذي               

يكون في غالب الأحيان قانون العقد الذي نتج عنه الحقّ الممتاز، فيكـون قانون عقد البيـع                

ي امتياز الأجراء  ، قانون عقد الإيجـار فـي امتيـاز       في امتياز البائع ، قانون عقد العمل ف       

، ثم في مرحلة ثانية يجب التأكّد من أن قانون الموقع يعرف  هذا النوع مـن                 ]2[ …المؤجر

، يجـب  …: " انهMESTRE, PUTMAN  BILLIAU ، و يرى في هذا الصدد الفقهاء[3]التأمين 

ي، القانون الفرنسي، قانون الموقع الحالي      الإقرار أنّه في حال نقل منقول الى التراب الفرنس        

للشّيء، لا يمنع الدائن الأجنبي من التمتع بالامتياز الذي يعترف له به قانونه إلاّ أنّـه علـى                  

" …الأقلّ يكون القانون الفرنسي يعرف إمتياز مماثل، و لو كان لا يقر به بشروط متطابقـة               

.[4]  

ن اختصاص قانون الموقع يظهر أكثر توسعا فلا جدال         أما فيما يخص آثار التأمين العيني، فإ      

 في أنه كلّ ما يتعلّق بآثار التأمين العيني هو من اختصاص قـانون الموقـع الـذي يتكفـل                  

بتحديدها، فهو الذي يحكم حقوق الدائن على الشّيء المثقل بالتأمين، فيقوم بتحديد حقوقه مـن          

 ثارتها كما له تحديد أسبــاب انقضـاءحقّ أفضلية و تتبع و في أي الظروف يمكن إ
 
 
 
 
[1]-J. DERRUPE  , art. cit, p.19,20, n°124-127. 
[2]-Idem , pp.9, n°54,18,n°117,119 
[3]-M.CABRILLAC, «La reconnaissance en France des sûretés réelles sans dépossession 
constituées à l'étranger », Revue critique de droit international privé,SIREY,Paris, Tome 
LXVIII , n°3 juillet-septembre,1979, p.496, n° 16.  

 Droit commun des sûretés ,Traité de droit civil ,BILLIAU.M& PUTMAN .E, MESTRE.J-]4[
.228.p, Théorie générale, réelles  
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 ي التأميـن لانقضـاء هذا الأخيرالتأمين إلا في حال انقضاء الحق حيث هنا ينقض

   ]1[. بالتبعية 

و بذلك حسب هذا الإتجاه قانون الحقّ المضمون له التدخل فيما يخص وجود التأمين من عدم                

  ]2[.وجوده دون التدخل في مضمونه 

  

  الإختصاص لقانون الموقع :الـفرع الـثاني 

قع و إذا كانـت التأمينـات       أنصار هذا الإتجاه يقولون باختصاص شبه تام لقانون المو        

العينية الإتفاقية تدفع الى الرجوع الى قوانين أخرى بالنسبة لأهلية الأطراف باستثناء الشّروط             

الموضوعية التي يكون الإختصاص فيها لقانون الموقع،  فإن التأمينات العينية القانونية تكون             

للرجوع الىقـوانين اخـرى ،      متواجدة إذا ما توفرت شروط قانون موقع المال و لا مجال            

فقانون الموقع هو الوحيد الذي له أن يقرر ما إذا كان حقّ من الحقوق مضمونا بامتياز أم لا،                  

أما قانون الحقّ  المضمون فيكون مختصا فحسـب فـي التقريـر بوجود هذا الأخير مـن               

 ذلك ،و لو لـم يمنحـه        عدمه و بهذا فإن حقّ الامتياز له أن يوجد اذا ما قرر قانون الموقع             

قانون الحقّ ،  و بحسب هذا الإتجاه فإنه الامتيازات العامة أو الخاصة تمنح لكلّ حقّ إعتبر                 

  .من قبل القانون الفرنسي ممتازا و لو كان قانون الحقّ المضمون لا يعتبره كذلك

عيني هل يمكنه   لكن إذا كان قانون الحقّ  المضمون لا يمكنه لوحده التقرير بوجود التأمين ال             

 الذي يعد من    NIBOYETالإعتراض على التقرير به من قبل قانون الموقع لوحده؟ هنا يجيب            

 «أنصار هذا الإتجاه بالنفي، فهو يعتبر التأمينات العينية على الأقـلّ القانونيـة و القـضائية      

 ـ   »أولويات ربطها القانون بصفة في الحقّ بسبب مفهوم خاص اجتماعي للمصالح           ضيف و ي

  بأنه إذا كان القانون الفرنسي يعتبر أنه من الصالح الفرنسي أن يكون 

 النظرية الكلاسيكية   DERRUPEحقا  ما مضمونا فذلك يكفي و في هذا الصدد يفضل الأستاذ             

التي تحترم تبعية التأمين للحق المضمون و يعتبر أنه خاصية التبعية اضافةالى ما يفترضـه               

 عدة العامة التي تقضي بالمساواة بين الدائنين يجبالتأمين من خروج عن القا
 
 
[1]-J. DERRUPE  , art. cit, pp.9,n°55-57,n°63. 
[2]-Idem , p.9,n°57. 
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أن تسمح لقانون حق الدائنية من الاعتراض على تأمين أنشأه قانون الموقع و بصفة عامـة                

  ]1[.تدخل قانون الحق المضمون في الاختصاص

اص لقانون الموقع بخصوص التأمينات الواردة على منقـول فـي قـرار             وقد تأكّد الاختص  

      القانون الفرنسي الوحيد المطبق على الحقوق العينيـة        :" لمحكمة النقض الفرنسية مقتضاه أن

  ]2[".التي يكون محلها أموال منقولة واقعة في فرنسا 

جالا واسعا لتدخّل قوانين    بعد تصفح كلّ من الإتجاهين، يبقى أن قانون موقع المال لا يترك م            

أخرى، فإذا كان الأكيد أن قانون الحقّ المضمون يتكفل بحكم الشّروط المتعلقة بصحته ، إلاّ               

أنّه المؤكّد عدم الإقرار بتأمين لا يعرفه قانون الموقع وهذا في الحقيقة ما يؤدي إلى تحريـر                 

من حقّ تتبع و أفضلية ،و خصائـصه        المال من التأمين المثقل له ، كما أن ما يخوله التأمين            

من حيث عدم القابلية للتجزئة و الوعاء المثقل به إضافة الى الإجراءات المتعلّقـة بـضمان                

  ]3[. الاحتجاج به في مواجهة الغير تخضع لقانون الموقع

يسري علـى الحيـازة ،و      :"  تقنين مدني      17بالرجوع الى التّشريع الجزائري تنص المادة       

 و الحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، و يسري بالنسبة إلى المنقول، قانون              الملكية،

الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة،                

من نص المادة نجد التأكيد علىاختـصاص قـانون         ". أو الملكية، و الحقوق العينية الأخرى     

لنسبة للحقوق العينية المتعلّقة بالعقار أو المنقول، مما يستبعد فكرة تدخّل قانون           الموقع سواء با  

آخر، كما تسمح لنا من جهة أخرى بتحديد قانون الموقع إذ اذا كان لا اشكال في العقـارات                  

التي تتميز باستقرارها بحيث يعتبر الاستاذ عمرالزاهي أنّه من غير الممكن تغييـر القـانون               

 ]4[ إلاّ في حال تعديل القانون الداخلي أو فقدان السيادة الوطنية الخاضعة له

 نجد أن المنقولات تثير نوعا من الصعوبات ، فنظرا لسهولة تداولها قد تخضع لأكثر من
 
 
 
[1]-Ibid , pp.11,12,n°66-70. 
[2]-Cass.req. 24 mai 1933, S.1935. I .257 , note BATIFFOL , Rev. Crit. Dr. Int.Pr.,1934, 
p.142, note NIBOYET , Clunet , 1935. 381 in M. CABRILLAC , art.cit  p.488 . 
[3]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU,Traité de droit civil , Droit commun des sûretés 
réelles , Théorie générale, p.227. 

  .1998ـ1997لسنة الرابعة حقوق،بن عكنون،،امحاضرات في القانون الدولي الخاص، عمر الزاهي ـ] 4[
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نظام قانوني مما يدفعنا إلى التساؤل عن قانون الموقع المختص هل هو قانون الموقع الجديد               

  للمنقول أم قانون الموقع السابق له خصوصا اذا ما ترتبت عليه حقوق في كلا الإقليمين  ؟ 

 على احترام الحقـوق المكتـسبة و        ظهرت في هذا الشأن نظريتين ، النظرية الأولى ركزت        

بذلك كل تأمين عيني نشأ على منقول في اقليم معين يجب احترامه في أي بلد نقل إليه بعـد                   

ذلك ، إلا أنه قد يعترض التأمين العيني مع قواعد النظام العام للموقع الحالي اذا كان غيـر                  

ن نشأة الحق الذي يظل خاضـعا        معروف في هذا الأخير ، أما النظرية الثانية فيفرق فيها بي          

لقانون الموقع السابق  و مضمون الحق الذي يسري عليه قانون الموقع الجديد و هو ما أخذ                 

 أنه فيما يتعلق بحقوق الامتياز اذا نشأت في بلد أجنبي لا            NIBOYETويعتبر  . به أغلب الفقهاء  

حتما نفس الامتياز بحيث يرى     يمكن بقاءها في قانون الموقع الحالي لأن هذا الأخير لا ينظم            

 ]1".[ مقتصرة على كل بلد وضعها …:" أن هذه الحقوق تكون 

و يجب مراعاة قانون الموقع الحالي فيما يتعلق بحقوق الدائن التي يخولها التأمين ، الرتبـة                

  ]2.[التي يحتلها الدائن و في كل ما يتعلق بالاحتجاج به

تطبيق قانون الموقع فيما يخص المنقـول يجـب          تقنين مدني    17بالرجوع إلى نص المادة     

التفرقة فيه على حد قول الأستاذ عمر الزاهي ، بين المنقول ذاته و الحقوق المثقلة له حيـث                  

في حالة تحويل المنقول قانون الموقع الذي قصدته المادة السابقة هو قانون الموقع الجديـد ،                

فتكون خاضعة لقانون الجهة المتواجـد بهـا        أما الحقوق الواردة عليه تبعية كانت أم أصلية         

المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسبها وبذلك إذا ما ترتب حق امتياز على منقول                

في فرنسا نقل بعد ذلك إلى الجزائر فإنه يبقى خاضعا للقانون الفرنسي  و هو قـانون البلـد                   

ذا التأمين و لا يـسري عليـه        الذي تواجد به المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه ه          

قانون الموقع الجديد يعني القانون الجزائري رغم تواجده بالجزائر ،أما فيما يخص الحقـوق              

  ]3.[المترتبة عليه في الجزائر فإنها تكون خاضعة للقانون الجزائري

  هذا عن المنقول المادي المفرد ، أما اذا تعلق الأمر بالمنقول غير المفـرد الداخـل فـي 

  
 
[1]- J. DERRUPE  , art. cit, p20,n°129-132. 
[2]- Idem , p.21,n°133,134. 

  .محا ضرات في القانون الدولي الخاص ، عمر الزاهيـ ] 3[
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مجموعة مالية كالتركة يكون القانون المختص في غالب القوانين الغربية قانون آخر مـوطن              

 مـن التقنـين     16ما قضت به المـادة      للمورث أما في القانون الجزائري فانه يخضع وفق         

  ]1.[المدني إلى قانون الجنسية 

و بخصوص المنقول المعنوي كحقوق المؤلف و براءة الاختراع و العلامات التجارية التـي              

الاسـتفادة  "الذي مقتـضاه    ] 2[تصلح أن تكون محلا لحقّ الامتياز و نقصد هنا الحق المالي            

 للمؤلف استغلال انتاجه إما بصورة مباشـرة أوغيـر          فيكون] 3" [ماديا من الانتاج الفكري   

و ] .4[مباشرة من طرف الغير بموجـب رخـصة و الحصول مقابل ذلك على فائدة مالية              

في مجال تنازع القوانين يكون القانون المختص فيما يتعلق بالملكية الصناعية هو قانون البلد              

ة و الفنيـةاعتبرها الـبعض خاضـعة        الذي اعترف بهذه الملكية،أما بخصوص الملكية الأدبي      

لقانون الموقع كالمنقول المادي وهو المكان الذي نشرت فيه لأول مرة  أمـا اذا لـم ينـشر                   

 ]5[المؤلف يطبق القانون الشخصي للمؤلف

 يرى الأستاذ علي علي سليمان أنها لاتطبـق بخـصوص المنقـول      17بالرجوع إلى المادة    

نقول المادي و هذا استنادا إلى مجموعـة الأعمـال          المعنوي و أنها تقتصر فحسب على الم      

 من هذا الأخيـر والتـي       18التحضيرية للقانون المدني المصري الواردة بخصوص المادة        

 السابقة في حين الأستاذ عمر الزاهي يعتبر وجود صعوبة في تطبيق هـذه              17تقابلها المادة   

 ]  6.[المادة بخصوص المنقول المعنوي 

ات الواقعة على السفن و الطائرات أغلب الفقهاء يتجهون إلى اخضاعها           أما بخصوص التأمين  

    إلى قانون العلـم و ليس لقانـون بلـد التنفيذ ومن بيــن هـؤلاء الفقــهاء نـذكر     

NIBOYET,JAMBU-MERLIN, VIALARD وهذا ما يمنـح من الناحية التطبيقية حمايــة  
 
 .98.، صالدولي الخاص الجزائريمذكرات في القانون  علي علي سليمان، ـ] 1[

 .132ـ  131.، المرجع السابق، صعادل سيد فهيمـ ] 2[

، ألقيت على طلبة السنة أولى حقوق بن        محاضرات في المدخل إلى العلوم القانونية     ،  )زواوي(محمدي فريدة ـ  ] 3[

  .1995ـ1994عكنون،

 على طلبة السنة أولـى ماجـستير، فـرع          ، ألقيت محاضرات في الملكية الفكرية والصناعية    ،  عمر الزاهي ـ  ] 4[

  .2000ـ1999العقود و المسؤولية،

 .محاضرات في القانون الدولي الخاص، عمر الزاهيـ ] 5[

  103.، صمذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، علي علي سليمانـ ] 6[

     محاضرات في القانون الدولي الخاص،عمر الزاهيـ     
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علم بمكان تسجيل السفينة و بذلك للقانون الخاضعة له وهو قـانون البلـد              للغير الذي يمكنه ال   

  ]1.[الذي تحمل علمه

أما بخصوص البضائع العابرة اقترح تطبيق فيما يتعلق الحقوق العينية التبعية المترتبة عليها             

 أو قانون مكان الارسال  SAVIGNYسواءا القانون الشخصي للمالك و من أنصار هذا الرأي 

 1958 أفريـل    15اتفاقيـة لاهـاي فـي       ( أو قانون المكان المرسلة منـه      NIBOYETوفق  

و قد يمنح الاختصاص إلى قانون مكان المـستندات         )  منها 6بخصوص البيوع الدولية المادة     

 ]2[ .) و مايليها3اتفاقية لاهاي المادة ( التي تمثل هذه البضائع

  

  الــمـبحـث  الــثـانـي

  في

   بـالـحـقّإرتـبـاط الإمـتـيـاز
                  

حقّ الامتياز تأمين عيني يكفل الوفاء بحقّ شخصي للدائن في ذمة مدينه  فهو  على 

 Accessorium Sequiturغرار التأمينات العينية الأخرى  يكون تابعا له طبقا لقاعدة 

Principale إلى حقّ  ، فهو حقّ تبعي لا يوجد بصفة أصلية و إنما دوما يستند في وجوده

  .أصلي يحميه

و إذا كان المبدأ تبعية حقّ الإمتياز للحقّ الأصلي، ما سنتطرق إليه في المطلـب الأول، إلاّ                 

 وهو ما سنتطرق إليه فـي المطلـب          السابقة أنّه قد يستقلّ نسبيا و يخرج عن القاعدة العامة        

  .الثاني

  الـمــطــلــب الأوّل

ّــة الـتـبـعـيـة   أثـــر خــاصــي

  

ن تبعية حق الامتياز للحق المضمون به لا تقتصر فحسب على وجود الامتياز لوجود         إ

هذا الأخير ، وانّما يمتد أثرها إلى نقل الامتياز لنقل الحق في حوالة الحق أو الالتـزام فـي                   

  حوالة الدين و هو ما سنتناوله في الفرع الأول ، إلى توقف هذا التأميـن على
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[1]- J. DERRUPE  , art. cit, p22,n°140. 
.148n°,23.p, Idem  -]2[    

طبيعة الالتزام في استمراره على الضمان من عدمه و هو موضوع الفرع الثاني، إلى عـدم                

القابلية في التجزئة حتى الوفاء بكامل الحق ما سندرسه فـي الفـرع الثالـث و لانقـضاءه                  

  .ابعلانقضاء الحق المضمون به ما سنتطرق إليه في الفرع الر

  

  أثــــر خاصيّة التبعية في نقل الامتياز  : الفرع الأول

  نقل الامتياز في حوالة الحقّ و الدّين:    أوّلا 

   ---------------------------  

  239قد يحدث و أن يحول الدائن حقه إلى شخص آخر وفق ما نصت عليه المادة 

ه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص         يجوز للدائن أن يحول حق    : "تقنين مدني التي تقضي     

  ".القانون أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين

 بنقل حقه الى هـذا  le céssionnaire  مع الغير le cédantيقصد بحوالة الحق اتفاق الدائن 

كانت الحوالة بعوض أو دونه وفق      وسواء  . الأخير فيحلّ محلّه في استيفاء الحق من المدين         

  تقنين مدني، فإنّه لا يستلزم الاتفاق عليها تدخل المدين اذ تتم دون حاجة               244نص المادة   

إلى أخذ موافقـة هذا الأخير، إلاّ أنّه مع ذلك لا يحتج بها قبله إلا برضاءه ، أو اخطــاره                   

اء المـدين بالحوالــة     أما بخصوص الغير، إذا كان رض     . بها بموجب عقد غير قضـائي      

واجب حتى تكون هذه الأخيرة نافذة قبـله إلاّ أنّه يستلـزم مـع ذلـك  أن يكـون القبـول                    

  . من نفس التقنين241 الصـادر من المدين ثابـت التاريخ وفـق ما قضت به المادة

 يمكن أن تكون محلاّ للنقل شـريطة أن لا يكـون    Incorporelsو كلّ الحقوق غير المادية 

صرف فيها محظورا بقانون معين أو منع ذلك إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام نفسه أما               الت

إذا  تمت الحوالة فإنها لا تقتصر على إحالة الحقّ فحسب و انّما إذا كان هذا الأخير مضمونا                  

: "  تقنيـن مدنــي بنـصها       243فإنه تنتقل معه جميع ضماناته و هذا ما أكّدتـه المادة           

مل حوالة  الحق ضماناته كالكفالة، و الإمتياز و الرهون، و رهن الحيازة كما تشمل ماحل               تش

  ". من أقساط

       وليـة لـسنة         10المادة  أيضا نجد في هذا الصدد نصالمتعلّقـة  1993 من الإتفاقيـة الد  

هـون البحريـة التي قضت بأنحوالـة الحق المضمـون بأحـد: " بالإمتيـازات و الر 
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  [1]". تتضمن في آن واحد نقل الامتياز..... تيازات البحريةالام

يحول حقه، قد يتفق المدين و شخص آخرعلى أن يتحمل هذا الأخير الـدين              و كما للدائن أن     

تتم حوالة الدين باتفاق بين المـدين و  :"  تقنين مدني التي تقضي   251بدله وفقا لنص المادة     

 تكون هذه الحوالة نافذة في مواجهة الدائن إلاّ اذا أقرها          ، و لا  " شخص آخر يتحمل عنه الدين    

صراحة ، أما بخصوص الرفض فقد يكون صريح كما قد يكون ضمني بـسكوت الـدائن و                 

يكون ذلك إذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي باعلان الحوالة إلى الدائن مع تعيين أجـل                 

  . تقنين مدني252فق ما قضت به المادة يقر فيه بها و انقضى هذا الأجل دون رد منه و

 257و قد تتم الحوالة في الدين حتى بالاتفاق بين الدائن و المحال عليه وفقا لنص المـادة                  

تقنين مدني ، إلاّ أنّه سواء تمت هذه الأخيرة باتفاق بين المدين الأصلي و المحال عليـه أو                  

سب ،و إنما تحال مع الدين جميع ضماناته         بين الدائن و هذا الأخير ، فإنّها لا تشمل الدين فح          

يحـال الـدين بكامـل       : " من نفس التقنين التي تقضي     254/1و هذا ما نصت عنه المادة       

  ".ضماناته

       نقل الامتياز عن طريق الحلول في الوفاء:    ثانيا

   ------------------------------  

ين يكون له الرجوع على هذا الأخير عـن         إذا قام أحد من الغير بوفاء الدين بدل المد        

طريق الحلول محلّ الدائن في حدود الآداء الذي قام به ،إلاّ إذا حـصل الوفـاء بغيـر إرادة         

المدين أين يكون لهذا الأخير منع رجوع الموفي في كلّ أو بعض ما وفاه وهذا ما قضت به                  

  .تقنين مدني 259المادة 

 تقنين مدني على الأحوال التي يكون فيها        261ونصت المادة   و الحلول قد يكون بقوة القانون       

كذلك ، كما قد يكون إتفاقيا ، اما باتفاق الدائن مع الغير الذي وفى مكان المدين علىـالحلول                  

 تقنـين مـدني، أو      262محلّ الدائن ولوتم ذلك بغير رضاء المدين وفق ما قضت به المادة             

ل هذا الغير محلّ الدائن حتى ولو لم يرض  اذا اقتـرض             باتفاق هذا الأخير مع الغير أن يح      

  . من نفس التقنين 263المدين مالا منه للوفاء بالدين وفقا لنص المادة 

____________________  
[1]- Article 10 Cession et subrogation: "la cession d'une créance garantie par l'un des 
       privilèges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une telle créance 
       comporte simultanément la transmission du privilège" convention internationale de 1993   
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       sur les privilèges et hypothèques maritimes. 
 

فإنه يترتب عليه نقل الحقّ بجميع توابعه و من         والحلول سواء كان إتفاقيا أو بموجب القانون        

:"  تقنين مدني التي تقضي      264بينـها ما يكـفله من تأمينات وفـقا لما نصت عليه المادة           

، و ما يكلفه    ....من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص                

: لتقنين  البحري تقضي بنفس الشّيء فتنص       من ا  83 كما نجد المادة     ]1[....." من تأمينات   

يؤدي التنازل عن احد الديون المضمونة باحد الامتيازات البحرية او الحلول فـي حقـوق               " 

  ]2[" . صاحب ذلك الدين الى نقل هذا الامتياز بنفس الوقت

     

  الاشتراط لمصلحة الغير وسيلة في نقل الامتياز:    ثالثا 

   ---------------------------------  

يجوز للـشخص أن يتعاقـد باسـمه علـى           " تقنين مدني  2ـ   116/1المادة   تنص  

  ..... .التزامات يشترطها لمصلحة الغير،

و يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقـا مباشـرا قبل المتعهد بتنفيذ  الاشـتراط                 

ــك        ــلاف ذل ــى خ ــق عل ــم يتف ــا ل ــاءه، م ــه بوف ــستطيع أن يطالب   ....".ي

تراط هو عبارة عن اتفاق بين شخص يدعى المشترط و آخر يدعى المتعهد يشترط فيـه           الإش

  .المشترط انشاء حقّ للغير ليس طرفا في الإتفاق يسمى المنتفع

و في الحقيقة يمكن اعتبار الإشتراط وسيلة لنقل التأمين العيني كما هو الحال إذا ما اشـترط                 

 لهـذا   116ثالث ، فنجد هنا وفقا لنص المـادة         البائع على المشتري دفع الثمن إلى شخص        

 ,MESTRE الأخير المطالبة بالوفاء و بالنتيجة له إثارة امتياز البائع و هنا يعتبـر الأسـاتذة  

BILLIAU, PUTMANالمشترط هنا   أنّه رغم عدم وجود حوالة حقّ من المشترط إلى المستفيد

. ياز المترتب يعتبر تابعا لحقّ المستفيد     يشترط لنفسه و للغير في نفس الوقت و أن حقّ الامت          
[3]  
  

  
  ".يكفله" بلفظ" يكلفه" تقنين مدني  و يجدر تصحيح لفظ 264 ورد خطأ مطبعي في نص المادة ـ[1] 

 25 المـؤرخ فـي      05-98المعدل والمتمم بالقانون    1976 اكتوبر   23 مؤرخ في    80-76أمر رقم   ــ   ] 2[

  .47/1998 و29/1977دد ر ع.يتضمن القانون البحري ج 1998يونيو 
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[3]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU ,Traité de droit civil , Droit commun des sûretés 
réelles, Théorie générale,p.313, n° 342. 

 
  ضمان الامتياز لالتزام مخيّر أو مستحيـل فيـه التـنفيذ:الــفـرع الـثاني 

  

 دائن ما، هو تحسين فرص الدفع له و حمايتـه           إن الهدف من تقرير حقّ امتياز لفائدة      

من مخاطر إعسار مدينه فتنفيذ الإلتزام هو هدف حقّ الامتياز و هذا الأخير  لا فائدة ترجى                 

منه إذا كان الإلتزام غيرقابل للتنفيذ لإستحالة لحقت به أو لأن المدين أصلا غير مجبر على                

  .تنفيذه

  

  على تنفيذهإلتزام لا يجبر المدين : أوّلا    

   -------------------------  

علاقـة  "...الالتزام القانوني نوعان التزام مدني و التزام طبيعي ،الالتزام المدني هو            

يكون للدائن فيها إكراه المدين على التنفيذ        ..." قانونية تستفيد من الحمـاية القانونية الكاملة ،      

.[1]  

 قانونية غير أنهـا لا تـستفيد مـن الحمايـة القانونيـة              علاقة"...أما الالتزام الطّبيعي هو     

  حيث لا يكون للدائن فيها إجبار المدين على التنفيذ وهذا ما قضت به المادة                [2]..." الكاملة،

  ".غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان الالتزام طبيعيا: "  تقنين مدني التي تنص160/2

 لا يمكن اكراه المدين على تنفيذه ، فإنه إذا ما وفـى هـذا               و إذا كان الالتزام الطّبيعي التزام     

 تقنين مـدني التـي      162المادة  الأخير به لا يمكن له استرداد ما أداه و هذا ما نصت عنه              

  "  لا يسترد المدين ما أداه باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي :" تقضي 

 في تنفيذه هل يمكن الاقرار بتواجد امكانيـة          لكن بما أن الالتزام الطّبيعي التزام مخير المدين       

  في أن يكون مضمونا بتأمين مثل حق الامتياز؟

لسبب وحيد منطقي الاجابة ستكون بالنفي، فمن غير المعقول تقريرحقّ امتياز وبصفة عامة             

  تأمينا ما ضمانا لحقّ لا يمكن إكراه المدين على تنفيذه و نحن نعلم أن حـقّ الامتياز 

________________________  
   ، مطبوعة لطلبة السنة الثانية حقوق، بن عكنون نظرية العامة للإلتزامات، ال علي فيلالي-[1]

  .8.  ،ص1996- 1995
  .  8.ص، نفس المرجع -[2]
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و غيره من التأمينات وجدت بغرض تنفيذ الالتزام و حمايـة الـدائن مـن خطـر اعـسار                   

  ]1[.مدينه

أن التأمينات بمختلف أنواعها وعلى وجه الخصوص حقّ الامتياز الذي          ما يمكن استنتاجه هو     

يتقرر بقوة القانون ، لا تضمن سوى تنفيذ الالتزام المدني ، فاذا تحول هذا الأخير إلى التزام                 

  .طبيعي ، فإن التأمين الضامن له قبل تحوله إلى التزام طبيعي لايستمر لضمانه بهذه الصفة 

ا كنا أمام التزام مدني مثل المبالغ المستحقة للأجراء ،التي تعد حقوقـا ممتـازة               وعليه اذا م  

 تقنين مـدني  وانقـضى هـذا         993خولها القانون حقّ إمتياز عام وفق ما قضت به المادة           

الالتزام بالتقادم ، سقطت ملحقاته و من بينها حقّ الامتيازالذي يكفله و يتخلّف في ذمة المدين                

  .ي لا يضمنه هذا الأخيرالتزام طبيع

و اذا كان الأمر واضحا بخصوص عدم امكانية ضمان التزام طبيعي ، هل الوعد بتنفيذ هذا                

                 الالتزام من جديد يؤدي إلى عودة هذا الالتزام كالتزام مدني ومعه جميع ملحقاته ومـن ثـم

إذا كان الوعد بتنفيذ    ضماناته  كالتزام المدين مجددا بتسديد الدين الذي سقط بالتقادم ، خاصة             

             له إلى التزام مدني يمكن أن يكون محلّ تأمين خاصوهذا استنادا لما   ] 2[التزام طبيعي يحو

يمكن أن يكون الإلتزام الطبيعى سبب      : " من التقنين المدني التي تنص    163قضت به المادة    

  ".لالتزام مدني 

  استحالة تنفيذ الإلتزام لسبب أجنبي:    ثانيا  

   --------------------------  

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقـضى  التـزام          : "  تقنين مدني      121تنص المادة   

  ]3[".بسبب تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بحكم القانون 

ء به أصبح   ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفا      :" قنين     من نفس الت   307ة  كما تنص الماد  

 ".مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته 

  السابقة ، نجد أنفسنا أمام سبب من أسباب انقضاء الالتزام و هو307وفقا لنـص المادة 
 
 
[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil , Droit commun des sûretés 
réelles,Théorie générale, p.316, n° 348. 
[2]-Idem, p.316,n°348 . 
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فـي العقـود الملزمـة      :"  تقنين مدني فيكون النص كالتالي     121من نص المادة    " استحالة  " ـ سقطت كلمة    ] 3[

  " .……إذا انقضىالتزام بسبب استحالة تنفيذه…للجانبين

 
 

ئن استحالة الوفاء به لسبب أجنبي قد يتمثل في القوة القاهرة أو فعل الغير أو حتى خطأ الـدا                 

نفسه ، فإذا  حدث و أن استحال على المدين تنفيذ التزامه و أثبت هذا الأخير أن الاستحالة لم                  

تكن بسببه و إنما لسبب أجنبي خارج عن إرادته، و كان قد تقرر لفائدة حقّ الـدائن  حـقّ                    

  .امتياز يكفل تنفيذه، فإن الالتزام ينقضي و ينقضي معه حقّ الامتياز  بالتبعية 

 في بعض الأحيان يميل إلى توقيـف العقـد          ]1[ما يخص القوة القاهرة القضاء الفرنسي       و في 

بدلا من فسخه إذا  ترتب عنها سوى استحالة مؤقتة للتنفيذ ،و بالتالي لا يكون المدين حـرا                  

بحيث يبقى  الالتزام و معه التأمين الضامن لتنفيذه  بالتبعية، فإذا ما ذهبت الاستحالة  بتوقف                 

قوة القاهرة  ، و لم ينفذ المدين الالتزام يكون للدائن إثارة التأمين و ليكن حقّ الامتيـاز إذا                   ال

  . كان حقه من الحقوق الممتازة

  حقّ الامتيـاز حقّ غير قابل للتـجزئـة:الـفرع الـثالـث

كسائر الحقوق العينية وكأثر لتبعيةالتأمين للحقّ الضامن له، يعد حقّ الامتيـاز حـقّ              

ير قابل للتجزئة، لكن ما المقصود بعدم القابلية للتجزئة، و ما هي صورها و هل تعد هـذه                  غ

  الخاصية من النظام العام؟

  التعريف بعدم القابلية للتجزئة: أوّلا    

   ---------------------  
يقصد بعدم القابلية للتجزئة أن كلّ جزء مما يشكّل وعاءا للأفـضلية للحـقّ الممتـاز         

ون ضامنا لكلّ هذا الحـقّ، و أن كلّ جزء من هذا الأخير يكون مضمونا بكلّ ما يشكّل                 يكـ

، فالوفاء بجزء من الحقّ لا يؤدي إلى انقضاء  الامتيازالضامن له و إنما              [2]وعاءا للأفضلية   

  .يبقى هذا الأخير حتى الوفاء التام

  )nature ( من طبيعةو عدم تجزئة حق الامتياز" و يضيف الأستاذ السنهوري قائلا 

  non de son essence( .[3](مستلزماته الحق، لا من 

  
  

[1]- Ibid, pp. 317,318, n° 349. 
  .336. المرجع السابق، صحسين عبد اللطيف حمدان،ـ  [2]
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.       ص     العينية و الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية       ،  عبد الرزاق احمد السنهوري   ــ    [3]

924.  

، دار النـشر للجامعـات المـصرية، القـاهرة          الوسيط فـي التامينـات العينيـة      ،  عبد الفتاح عبد الباقي    ـ    

  .364 ،بند 333.ص،1956
  صور عدم القابلية للتجزئة:   ثانيا 

   -------------------  

مقتضى هذه الخاصية أنه إذا ما استحق الحقّ لمجموعة من الدائنين، يكون لكلّ واحد              

ؤلاء فيما يتعلق بنصيبه التنفيذ على كلّ ما يشكّل وعاءا للأفضلية، كما أنه إذا ما كـان                 من ه 

الدين مستحقا بالنسبة لعدد من المدينين، يكون للدائن التنفيذ بين أيدي المدينين و هذا بالنـسبة            

يلـة  لكلّ جزء مما هو مثقل بحقّ الامتياز و الآيل لكلّ واحد منهم فكلّ جزء من الحصص الآ               

  .اليهم يكون ضامنا لكلّ الحقّ

         ائن الخيار في التنفيذ على أية أموال يكون للدو مقتضاها أيضاإذا كان حقّ الامتياز مثقلا لعد

وقد أكّد ذلـك    . مال منها، شريطة أن لا يكون ذلك بطريق الغشّ أو دون مصلحة مشروعة            

م القابلية للتجزئة يكـون     حيث أنه بمقتضى عد   القضاء الفرنسي بخصوص الرهون الرسمية      

للدائن الذي يشتمل رهنه على عدة عقارات الحقّ في اختيارأي منها  ليستوفي  مـن  ثمنـه                   

كامل حقه دون أن يكون لبقية  الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة على نفـس العقـار                  

  ]1[.اجباره على أن يستوفي حقه من ثمن كلّ العقارات الواقع عليها رهنه

أيضا من صور عدم القابلية للتجزئة هلاك ما يشكّل وعاءا للأفضلية ،بحيث إذا هلك العقـار                

أو المنقول جزئيا فإن الامتياز لا ينقضي و يبقى ضامنا حتى الوفاء بكلّ الحق ذلك أن كـلّ                  

  .جزء مما يشكّل وعاءا للأفضلية ضامن لكلّ الحقّ

للتجزئة كنتيجة للطّابع العيني لهذا الأخير ممـا أدى         و قد اعتبرت خاصية عدم قابلية التأمين        

 إلى  ـ انطلاقا من فكرة أن الحقّ العيني لا يمكن أن يقع على مجموع أموال               ـببعض الفقهاء   

عدم اعتبار حقوق الامتياز العامة حقوقا عينية فهي لا ترد على مال معين بذاته ،و بالتالي لا                 

   [2].تعد حقوقا غير قابلة للتجزئـة 

 بالقول أنه عدم القابليـة للتجزئـة مـن    MESTRE , PUTMAN, BILLIAUلكن يجيب الأساتذة 

عدمها لا يمكن أن يؤسس فحسب على عمومية الوعاء من عدمه، فلا أحـد يـضيف نفـس                  

   وl'hypothèque généraleالأساتذة  اعترض على عدم القابلية للتجزئة في الرهن العام 
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Droit commun des sûretés ,  Traité de droit civil, BILLIAU.M& UTMAN P.E,MESTRE.J-]1[

406, 405. ppThéorie générale,réelles   
[2]-M.CABRILLAC & C.MOULY, Droit des sûretés , LITEC, 3ème éd , 1995 , p.436 n° 521.  

 
 في التتبع الأمر الذي إن كان هذا الأخير لم يطرح أية مشكلة بهذا الخصوص لأنه يتمتع بحقّ         

لا تحضى به حقوق الامتياز العامة و هذا ما دفع إلى طرح تسائل آخر يتمثل فـي إمكانيـة                   

  .تضمن الحقّ العيني  بالضرورة حقا في التتبع

                 للخروج من هذه التساؤلات و في محاولة لإيجاد حلّ وسط، يلاحظ  بهـذا الخـصوص أن

 لم يثر الفقه فيها عـدم القابليـة للتجزئـة مـن بـين               أغلبية المراجع التي تناولت الأملاك،    

الخصائص العامة للحقّ العيني، كما أن القضاء الفرنسي لم يؤسس عدم القابلية للتجزئة على              

 un ensemble deبهذا سواء تعلّق الأمر بمنقول أو عقار أو بمجموع أموال . عينية التأمين

biens        ر شيئا، فيكون كلّ جزا يشكّل المجموع ضامنا لكلّ الحقّ و كلّ جزء           فإنّه لا يغيء مم

  [1]. من الحقّ مضمونا بكلّ المجموع

و قد  صدرت قرارات فرنسية في هذا الشّأن، أكّدت بخصوص الامتياز العام على العقارات               

أنه لا يمكن الفرض على الدائن القبول بوفاء نسبي لحقه على كلّ عقار من العقارات محـلّ                 

  [2]. الامتياز

  

  عدم قابلية الامتياز للتجزئة ليس من النظام العام: ثالثا   

   -------------------------------  

إن عدم قابلية الامتياز للتجزئة قررت في مصلحة الدائن، الأمر الذي يفتح المجال أما              

 تجزئـة    و عدم : " امكانية الاتفاق على خلاف ذلك و في هذا الشّأن يقول الأستاذ السنهوري             

  ).non de son essence(الحق، لا من مستلزماته ) nature(حق الامتياز من طبيعة 

     و      ]3".[فيجوز الاتفاق على عكس ذلك،و ان يخصص جزء من الشيء لوفاء بعض الدين            

  لا نكون أمام قابلية للتجزئة فحسب بموجب الاتفاق و إنما أيضا بمقتضى نص قانوني و
 

 
[1]-J.MESTRE,E.PUTMAN &M.BILLIAU, Traité de droit civil ,Droit commun des sûretés 
réelles,Théorie générale, pp.406, 407, n° 450. 
[2]-Paris, 20 octobre 1980, Gaz,pal, 1981,1,83, note MOREAU  in  J.MESTRE 
E.PUTMAN  & M.BILLIAU, Traité de droit civil , sous la direction de   J.GHESTIN , Droit 
spécial des sûretés réelles, LGDJ/ DELTA , 1996 –1997, p.19.  
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 الشخـصية و العينيـة     الوسيط في شرح القانون المـدني فـي التامينـات         عبد الرزاق احمد السنهوري،     ـ  ] 3[

   .924.ص
 
 
 

 934،936يكون ذلك في حال تطهير العقارأو بيعه جبرا ، فبالإحالة إلى أحكـام المـادة                

من نفس التقنين التي تقضي بـسريان أحكـام الـرهن            986تقنين مدني وفقا لنص المادة      

رسمي على حقوق الامتياز العقارية، إذا ما عرض الحائز تطهيـر العقارفقبـل الـدائنون               ال

الممتازون عرضه أو لم يقبلوه ، مما يؤدي إلى بيع هذا الأخير بالمزاد ، تطهر العقار نهائيا                 

من كلّ الحقوق الممتازة و لو كان الثمن الذي دفعه الحائز ، أو الراسي عليه المزاد لايكفـي                  

  .لوفاء بجميع الحقوق المقيدةل

كذلك إذا ما بيع العقار جبرا سواء في مواجهة مالك العقارأو في مواجهة الحائز، إذا لم يختر                 

 تقنين مدني و    923لا قضاء الديون ، أو تخلية العقار، أو تطهيره وفقا لما قضت به المادة               

رس إذا عمد الحائز إلـى تخليـة         السابقة ، أو في مواجهة الحا      986التي أحالت إليها المادة     

العقار، تطهر هذا الأخير نهائيا من حقوق الامتياز و لوكان الثمن الذي رسى عليه المزاد لا                

، …: "  تقنين مدنـي بنـصها    936يكفي للوفاء بجميع الحقوق المقيدة و هذا ما أكدته المادة           

 به المزاد،  أو بدفعه إلـى        فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا          

  ]1".[الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن 

  أثر خاصية الـتبعية فـي انقضاء الامتياز:الفرع الرابع 

من أثر خاصية التبعية إنقضاء حقّ الامتياز لإنقضاء الحقّ المضمون به، تنص المادة             

ق الإمتياز بنفس الطرق التي ينقـضي بهـا حـق الـرهن             ينقضي ح : "  تقنين مدني    988

الرسمي و حق رهن الحيازة ، و وفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص يقضي                  

  ".بغير ذلك 

 تقنين مدني فيما يخص إنقـضاء حـقّ الـرهن           964 و   933بالرجوع إلى نص المادتين     

 ـاز سواء الوارد علـى عقــار أو منقـول         الامتي الرسمي و الرهن الحيازي، نجد أن حقّ      

ه إذا زال السبب الذي انقضى به هذا الأخير وهذا ما           ينقضي بإنقضاء حقّ الدائنية و يعود مع      

  .يدفعنا إلى التطرق إلى أسباب انقضاء حقّ الدائنية و أسباب زوالها

  أسباب زوال حقّ الداّئنية: أوّلا    
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   ------------------  

ى بطلان العقد لعدم الأهلية أو عدم مشروعية السبب كما قد ترجع أسباب             قد ترجع إل  

  .زواله لقابلية في الإبطال لنقص في الأهلية أو لعيوب الرضا
  ".الذ ين" تقنين مدني بلفظ  936الوارد في نص المادة " الذي"يجدر تصحيح لفظ  ـ ]1[

  أسباب إنقضاء حقّ الدائنية :    ثانيا 

   ---------------------  

 لـسبب مـن     ـوبالتالي ينقضي حقّ الدائنية     ـ  قد يوجد الالتزام صحيحا لكنه ينقضي       

فـي الكتـاب    " انقضاء الالتـزام  " المعنون     5أسباب الانقضاء في الالتزام الواردة في الباب        

من التقنين المدني ، و يمكن القول في هذا الإطـار بوجـود             " الالتزامات و العقود    " الثاني  

  .ث سبل لانقضاء الالتزام و بالتالي انقضاء حقّ الامتياز  الذي يكفل تنفيذه بالتبعيةثلا
 

   انقضاء حقّ الامتيازلانقضاء الحقّ بالوفاءـ 1   

    -----------------------------  

يشكّل الوفاء الطّريق العادي لإنقضاء الحقّ، فإذا قام المدين إما بصفته الشّخـصية أو              

 الذي عليه تقديم مخالصة صادرة      ـئبه بالوفاء للدائن شخصيا أو لنائب هذا الأخير         بواسطة نا 

 وفق ما قضت بـه المـادة        من الدائن للمدين ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا           

 انقضى الحقّ و انقضت معه تأميناته بالتبعية، و من ثم إذا كان الحـقّ               ـ تقنين مدني    267

مضمونا بحقّ امتياز، انقضى هذا الأخير تبعا لإنقضاء الحقّ الذي وجد من أجـل              المدين به   

  .ضمانه

 ـأما اذا تم الوفاء جزئيا        علما أنه لا يكون للمدين إلزام الدائن بقبول هذا الوفاء إلاّ في حال              ـ

 ـ تقنين مدني    277/1إتفاق أو وجود نص يقضي  بغير ذلك وفقا  لنص  المادة                فإنـه لا    ـ

قضي حقّ الامتياز بل يبقى لضمان تنفيذ ما بقي عالقا في ذمة المدين للدائن بمقتضى مبـدأ      ين

  .عدم التجزئة

لكن إذا كان حقّ الامتياز ينقضي بوفاء المدين للدائن مع مراعاة ما سبق قوله بشأن الوفـاء                 

ة في الوفاء أو    الجزئي،  إذا تم هذا الوفاء من قبل الغير سواء كان هذا الغير ممن له مصلح               

ممن ليست له مصلحة بشرط في هذه الحالة أن لايرفض الدائن ذلك الوفاء إذ تنص المـادة                 

كما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في            :"  تقنين مدني    258/2
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ن الوفاء و لو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته غير أنه يجوز للدائن رفض الوفاء م                 

،  ذمة المدين لا تبـرأ و        "الغير إذا اعترض المدين على ذلك و أبلغ الدائن بهذا الإعتراض            

 تقنـين   259/1يحقّ لهذا الغير الرجوع عليه في حدود ما أداه وفق ما نصت عليه المـادة                

 مدني عن طريق حلوله محلّ الدائن، هذا الحلول الذي قد يكون بقوة القانون

 مـن   262لدائن و الغير الموفي و لو لم يقبل المدين وفق ماقضت به المادة              أو إتفاقيا بين ا   

  .نفس التقنين

و إذا حلّ الموفي محلّ الدائن، فإنه لا يحلّ محله في حقه فحسب و إنما وفق ما قـضت بـه                     

 تقنين مدني يحلّ محلّه في حقه بما لهذا الحقّ من تأمينات تكفله و بذلك إذا كنـا                  264المادة  

حقّ مضمون بامتياز و تم الوفاء من قبل الغير فإن ذمة المدين لا تبـرأ و يبقـى حـقّ                    أمام  

 .الامتياز ضامنا

  انقضاء الامتيازلانقضاء الحقّ بطريقة تعادل الوفاءـ  2   

   ---------------------------------  

   الـوفـاء بـمقـابـلـ   ا 

   -----------------    

قبول الدائن عوضا عن تنفيذ الالتزام شيء آخر غير مـا           "....ل في يتمثل الوفاء بمقاب  

و يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام في حكم الوفاء و هـذا مـا   [1] "يستحق في الأصل

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض بـه          : "  تقنين مدني بنصها   285أكّدته المادة   

فإذا تم الإتفاق بين الدائن و المدين على اسـتيفاء          "  لوفاء  عن الشيء المستحق قام هذا مقام ا      

 مـن نفـس     286الحق بمقابل انقضى الحق و ما تعلق به من تأمينات  وفقا لنص المـادة                

، فإذا كان حقّ الدائن مضمونا بحقّ امتياز فإن هذا الأخير ينقضي بالتبعية لانقـضاء               التقنين  

  .الحقّ الأصلي

   الـمـقـاصـــةـب    

    ---------------  

   تعتبرالمقاصة آداة وفاء مقررة لمصلحة كلّ من الدائن و المدين، تفترض تواجد 

  .شخصين كلاهما دائن و مدين في نفس الوقت للآخر
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 بمقتضاها ينقضي   ـ و من ثم حقّ الدائنية       ـو تعد المقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام         

احد منهما مجموعة من الشروط واردة في نـص المـادة   دينـين متقابليـن يستلزم في كل و    

   ولو اختلف سبب………للمدين حق المقاصة:"  تنص هذه الأخيرة  إذ1 /297

  

، مطبوعة لطلبة السنة الثالثـة حـقوق بن       مذكـرات في عقدي الكفالة و الرهن الرسمي        محمدي سليمان،  ـ [1]

  .56.، ص1997-1996عكنون 

 
ل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع و الجودة و كان كـل منهـا      الدينين إذا كان موضوع ك    

إلاّ أن المقاصة لا تقع في      " ثابتا و خاليا من النزاع و مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء           

  . على الحالات التي لاترد فيها 299جميع الأحوال وقد نصت المادة

ها ذي المصلحة إذ أنهـا ليـست مـن    و إذا توفرت الشروط المطلوبة في المقاصة وتمسك ب       

النظام العام ، انقضى الحقّ و معه انقضى التأمين الخاص الضامن له بالتبعيـة ، إلاّ إذا لـم                   

يكن الدينين بنفس القيمة فإن الإنقضاء يكون بقدرالأقلّ منهما و بهذا إذا لم يستوف أحـدهما                

 يستمر معه هذا الأخير ضامنا حتى تمام        كلية و كان يكفل تنفيذه حقّ امتياز فإنه لا ينقضي و          

  .الوفاء كلية وفقا لمبدأ عدم التجزئة

   الـتـجـديـــدـجـ    

   --------------  

 ، و  يكون بأحـد الـصور         [1]" قضاء دين قديم و إنشاء دين جديد يحلّ محله          " هو  

  : تقنين مدني 287التالية وفقا لنص المادة 

تفق الدائن و المدين على استبدال الالتزام الأصـلي بـالتزام جديـد     إذا ا  :بتغيير الدين   ـ   1

  .يختلف في المحلّ أو المصدر

  :بتغيير المدين في صورتين ـ  2

  .إذا اتفق الدائن مع الغير على حلول هذا الأخير محلّ المدين الأصليـ       ا 

  .   يكون مدينا بدلهإذا تحصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قابل أن ـ      ب 

في حالة اتفاق كلّ من الدائن و المدين و الغير على أن يكون هذا الغير               : بتغيير الدائن   ـ   3

  .هو الدائن الجديد

و ماعدا الصور الثلاث المذكورة لا نكون أمام تجديد إلاّ إذا وجد اتفاق بذلك تقضي المـادة                 

تجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك،        و بوجه خاص لا ينتج ال     : "  تقنين مدني    289/2
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و لو مما يحدث في الإلتزام من تغييرات لا تتناول إلا زمان الوفاء، أو مكانـه ، أو كيفيـة                    

يكن هنـاك    الوفاء به، و لا مما يدخل على الإلتزام من تعديلات لا تتناول إلا التأمينات، مالم              

  ".اتفاق يقضي بغير ذلك 
  

  التامينات الشخصية و العينية الوسيط في شرح القانون المدني في،مد السنهوريعبد الرزاق احـ  [1] 

  .349بند  623. ص 

 
              رة لضمان تنفيذه وفقا لنصوإذا وقع التجديد، انقضى الالتزام الأصلي و معه التأمينات المقر

ياز، فـإن   تقنين مدني ، و بالتالي إذا كان يكفل تنفيذ الالتزام الأصلي حقّ امت             291/1المادة  

هذا الأخير ينقضي في حالة التجديد بالتبعية مع الالتزام ، إلاّ إذا انتقل لكفالة تنفيذ الالتـزام                 

  .الجديد وفقا لنص المادة السابقة الفقرة الثانية منه وهذا ما سنتناوله بالشرح لاحقا

ّــحــاد الـذمــةـد        ات

   ----------------  

ين مدني بمقتضاه إذا اتحدت صفة الدائن و المـدين فـي             تقن 304نصت عنه المادة    

شخص واحد و بالنسبة لدين واحد انقضى الدين بقدر اتحاد الذمة و انقضت معه التأمينـات                

  . المقررة له، و بالتالي حقّ الامتياز بالتبعية 

 ـ                  ائن أما إذا   و الصورة الغالبة في اتحاد الذمة الميراث و يكون ذلك إذا  ورث المـدين الـد

ورث الدائن المدين لا يمكن القول بأننا أمام اتحاد في الذمة وهذا ما قضى به طعـن رقـم                   

 " : الـذي يقـضي    27/11/1985 لغرفة الأحوال الشخصية في جلسة بتـاريخ         1103

 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة عن شخصية المـورث،              ـشخصية الوارث   

ص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته          كما ان التركة منفصلة عن أشخا     

و لا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزاماته الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا                  

  [1]." فى حدود ما آل اليه من أموال التركة

ل الـسبب   لكن إذا كان اتحاد الذمة يؤدي إلى انقضاء الدين بملحقاته، فإنه يترتب علـى زوا              

 و بطبيعة الحـال     ـ ومن ثم حقّ الدائنية      ـالذي من أجله اتحدت الذمة عودة الدين من جديد          

  . تقنين مدني304/2ضماناته و بالتالي حقّ الامتياز وفق ما قضت به المادة 

   انقضاء الامتياز لانقضاء الحقّ دون استيفاءهـ 3   

    --------------------------------  



  35

زول الحقّ دون استيفاءه و يترتب عليه انقضاء حقّ الامتيـاز كتـأمين خـاص               قد ي 

  بطريق التبعية 

____________________  
موسـوعة   معوض عبد التواب  ،  27/11/1985جلسة  " أحوال شخصية " ق   53 لسنة   1103طعن رقم   ـ   [1]

  .1794. ، ص1995لاسكندرية ، الجزء الثالث، الطبعة السادسة، توزيع منشأة المعارف باالأحوال الشخصية

 
 
  :  الإبــــــراءـ ا   

   --------------  

 تقنين مدني، و هو تنازل من جانب الدائن بإرادته المنفـردة            305نصت عنه المادة    

  . من نفس التقنين306عن حقه قبل المدين  دون عوض أو مقابل وفقا لأحكام المادة 

 ، فـإذا حـصل   [1]علم المدين به ، و قبوله لـه     ولصحة الإبراء يشترط أن يكون صريحا ،        

الإبراء انقضى الالتزام وبالتالي حقّ الدائنية و انقضت معه توابعه ومن ضـمنها ضـماناته               

  .كحقّ الامتياز بطريق التبعية 

 أما إذا رفض المدين الإبراء يكون باطلا و لا تبرأ ذمته فيستمر وجود الحـقّ مـع كافـة                   

  .لوفاء به  التأمينات التي تكفل ا

   :  استحالة الوفاءـب    

   --------------  

قد تطرأ أسباب من شأنها جعل الوفاء بالحقّ مستحيلا ، لكن بين أن يكون للمدين يـد                 

  :في هذه الأسباب و من ثم في الاستحالة التي لحقت بتنفيذ الالتزام من عدمها يختلف الأمر

 التزامه لا ينقضي رغـم كـون تنفيـذه العينـي             فإذا كان للمدين يد في الاستحالة فإن       ـ 1

 تقنين مدني، و يحكم على المدين في هذه الحالة          307مستحيلا بمفهوم المخالفة لنص المادة      

  . من نفس التقنين176بالتعويض وفقا لنص المادة 

ياز و إذا قلنا أن الالتزام لا ينقضي بالرغم من كون تنفيذه يعد مستحيلا، ما مصير حقّ الامت                

  الذي يكفل تنفيذه؟

ولا يجوز القول بأن الالتزام الأصلي قد       :" للإجابة نجد قول الأستاذ السنهوري في هذا الشّأن         

انقضى و حل محله التزام جديد محله التعويض، بل أن الالتزام الأصلي باق بعينـه و إنمـا                  

  . تحول محله من التنفيذ العيني إلى التعويض
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لاصلي قد انقضى إذا استحال التنفيذ بخطأ المدين، لترتب علـى ذلـك             و لو قلنا ان الالتزام ا     

  انقضاء الرهن الرسمي و سائر التامينات التي كانت تكفل الالتزام الأصلي، مع أن الرهن

  ]2[". و التأمينات تبقى متى كان خطأ المدين هو السبب في استحالة تنفيذ الالتزام الاصلي
  

  .361.مرجع السابق ،ص ، الاسحق إبراهيم منصورـ  [1]
 الشخـصية والعينيـة    الوسيط في شرح القـانون المـدني فـي التامينـات          عبد الرزاق احمد السنهوري،     ـ  ] 2[

 .361، بند 633.ص

 أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي عن إرادة المدين قد يتمثّل فـي القـوة                  ـ 2

ينقضي الالتزام متـى أثبـت المـدين أن         القاهرة ، أو فعل الغير ، أو حتى فعل من الدائن            

 تقنين مدني وينقـضي     307استحالة الوفاء كانت لسبب خارج عن إرداته وفقا لنص  المادة            

  .بذلك حق الامتياز بالتبعية

إلاّ أنّه إذا طرأت ظروف ولو خارجة عن إرادة المدين ترتب عنها أن تنفيذ الالتزام صـار                 

ذا الأخير و يبقى حق الامتياز ضامنا له ، وللقاضـي           مرهقا و ليس مستحيلا ، لا ينقضي ه       

وفق الظروف أخذا بعين الاعتبار مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق إلى الحـد المعقـول            

  .    تقنين مدني 107/3وفق ما قضت به المادة 

   الــتــقـــادمـج    

   ----------------  

م المكسب في الحقوق العينيـة و التقـادم         يجب التفرقة بين نظامين من التقادم، التقاد      

  .المسقط في الحقوق الشّخصية و سنخص بالذكر التقادم المسقط في الحقوق الشّخصية

ان كل حق مالي  شخصي  مستحق الاداء، ينقضي و يزول اذا لم يقـم                ".......   يقصد به   

المشرع عادة بنص صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة  يحددها      

  . والحكمة من ذلك استقرار المراكز القانونية في المجتمع[1]". خاص 

 و المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها ، و إنّما يكون ذلك بناءا على طلب المدين أو دائنيه                   

  .  تقنين مدني321/1و لكلّ ذي مصلحة وفقا لنص المادة 

 من نفس التقنين لكن توجد      308طبقا لنص المادة     سنة   15والأصل تقادم الالتزام بانقضاء     

  [2]. استثناءات واردة على هذه القاعدة



  37

 320يترتب على التقادم انقضاء الحقّ و معه التأمين الضامن له وفق ما قضت به المـادة                 

تقنين مدني وبذلك إذا كان الحق المنقضي من الحقوق التي خولها القانون حقّ امتياز فإن هذا                

  . نقضي بالتبعية لانقضاء الحقالأخير ي

  .   و مع ذلك يبقى حق الدائن التزاما طبيعيا في ذمة المدين لا يجبر هذا الأخير على آداءه 
   
  

  .363.  المرجع السابق، صاسحق ابراهيم منصور،ـ ] 1[

  . و ما يليها من التقنين المدني309راجع المادة ـ ] 2[

  

  الــمـطـلـب الـثـانــي

  ـاء الـوارد عـلـى خـاصّـيـة الـتـبـعـيـةالاسـتـثـن

  

إذا كان المبدأ تبعية الامتياز كتأمين عيني للحقّ الذي يضمن الوفاء به، إلاّ أنّـه قـد                 

يستقلّ في بعض الجوانب عن الحقّ الأصلي ، فينتقل رغم انقضاء الحقّ و قد ينقـضي مـع                  

  .استمرار هذا الأخير

  

  تياز من حيث نقلهاستقلالية حقّ الام: الفرع الأوّل 

  

  سنتطرق في هذا الفرع إلى حالة خاصة و هي التجديد، لماذا حالة خاصة؟ 

هي كذلك لأنّه كما نعلم يعد التجديد من قبيل الطّرق التي ينقضي بها التأمين تبعا لانقـضاء                 

 تقنين مدني، إلاّ أننا نحن في هذا الفرع         291/1الحقّ المضمون به وفق ما قضت به المادة         

سنتناوله من جانب آخر، سنتناوله كوسيلة في نقل التأمين بصورة مستقلة عن الحقّ الأصلي              

.  

فبالرغم مما يترتب على التجديد من انقضاء للحقّ بملحقاته ،إلا أن ذلك لا يمنع من اسـتبعاد                 

 ذلك الأثر فيما يخص التأمينات التي تضمن الوفاء به، فلا شيء يمنع من نقل التأمين الـذي                

يكفل الحقّ الذي يعد منقضيا لكفالة تنفيذ الالتزام الجديد، إذا تبـين مـن الظـروف أن نيـة                   

المتعاقدين انصرفت إلى ذلك، أو تم اتفاق أو نص القانون بذلك وفق ما تقضي بـه المـادة                  

  . تقنين مدني291/2
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اقية، إلاّ أنه الأمر ليس لكن في حقيقة الأمر إذا كان يمكن تقبل ذلك فيما يتعلق بالتأمينات الاتف            

سهلا تقبله فيما يتعلق بحقوق الامتياز التي تعد تأمينات قررها القانون لصفة في الحقّ، فمن               

له الصفة فـي أن يكتـسي هـذه         ت  غير المستساغ تقبل فكرة نقل الامتياز لضمان حقّ ليس        

  . الأولوية

نقل و الذي في الحقيقة يفهم مـن        نجد إمكانية لذلك ال    291/2ة  لكن بالرجوع إلى نص الماد    

عمومية هذا النص الذي لم يحصر هذا الانتقال من أجل كفالة تنفيذ الالتـزام الجديـد علـى                  

التأمينات الاتفاقية دون غيرها و في هذا الصدد نجد أن المشرع الفرنسي قد تناول نقل حـق                 

  المدني الفرنسي و من التقنين1280 إلى 1278الامتياز في حالة التجديد من المادة 

ذلك في القسم الثاني منه المتعلّق بالتـجديد من الفصل الخامس المتعلّق بانقضاء الالتزامات             

 تقنين مدني فرنسي أوردت أن الامتياز المرتبط بحـقّ الدائنيـة   1278 ، فنجد المادة  [1]

            بذلك صراحة الدائن ، أم تضمنت  1279ا المادة   السابق لاينتقل إلى الحق الجديد إلاّ إذا أقر 

في فقرتها الأولى أنّه إذا تم التجديد بتغيير المدين لا ينتقل حق الامتياز ليثقل أموال المـدين                 

الجديد ، لكن تقضي في فقرتها الثانية على أنه هذه الحقوق يمكن أن تخصص  لضمان تنفيذ                 

 تضمنت أنّه في حال     1280 التزام المدين الجديد برضاء مالكي الأموال المثقلة ، أما المادة         

قيام التجديد بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين  لا يثقل حق  الامتياز سوى أمـوال هـذا                  

  ]2.[الأخير دون غيره 

  

  استـقـلالية حقّ الامـتياز من حـيث انقضاءه :الــفـرع الـثانـي

ينقضي بها  ينقضي حق الإمتياز بنفس الطرق التي       :" قنين مدني    ت 988تنص المادة   

حق الرهن الرسمي و حق رهن الحيازة ، و وفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد                  

  ".نص يقضي بغير ذلك

وفقا لنص المادة تناولنا لانقضاء حقّ الامتياز بصفة أصلية سيكون بناءا على التفرقة بين ما               

د على المنقول ينقضي للأسباب     إذا كان وعاء الأفضلية منقولا أم عقارا، فحقّ الامتياز الوار         

التي ينقضي بها الرهن الحيازي، أما حقّ الامتياز الوارد على عقـار فينقضـي للأسـباب              

التي ينقضي بها الرهن الرسمي و هذا ما يفرض علينا الرجوع إلى أحكام كـلّ من الـرهن                 

  .الحيازي و الرسمي
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[1]-A.WEILL &F.TERRE, op.cit , pp.1068, 1069 n° 1059. 
[2]-L’art. 1278 c.c.f dispose : «  Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent 
point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément   
réservés. » 
     -L’art.1279 c.c.f dispose : «  Lorsque la novation s’opère par  la substitution d’un nouveau   
débiteur , les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur   
les biens du nouveau débiteur . 
      ( L.n° 71-579 du 16 juill. 1971, art. 46 ) « Les privilèges et hypothèques primitifs de     
la créance peuvent être réservés , avec le consentement des propriétaires des biens grevés ,    
pour la garantie de l’exécution de l’engagement du nouveau débiteur. » 
     -L’art. 1280 c.c.f dispose : « Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des    
débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être     
réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. » 

 
  انقضاء الامتياز الخاص على منقول : أوّلا   

   ---------------------------  

قنين مدني المتعلّقة بأسباب انقضاء الرهن الحيازي بطريـق          ت 965وفقا لنص المادة    

 من نفس التقنين، ينقضي الامتياز الخاص على منقول         988 أصلية و التي تحيل إليها المادة     

  : التاليةدون انقضاء الحقّ للأسباب

 صراحة أو ضمنا، و فيما يتعلّق بالنزول الضمني قد          ]1[ بنزول الدائن عن حقّ الامتياز     ـ 1

 صورتين له، واحدة منهما دون الأخرى يمكن تطبيقها علـى حـقّ             965أورد نص المادة    

 الامتياز تتمثل الأولى في تخلّي الدائن عن الشّيء المثقل، هذه الصورة لا يمكن تطبيقـهاعلى             

حقّ الامتياز، فهذا الأخير يعد من التأمينات العينية التي لا يترتب عنها حيازة الدائن للـشّيء                

المثقل به ، أما الصورة الثانية للنزول الضمني و المتمثلة في موافقة الدائن على التـصرف                

  .في الشّيء المثقل دون تحفظ هي التي نقصد بها النزول الضمني في حقّ الامتياز

 اجتماع حقّ الامتياز مع حقّ الملكية في المنقول المثقل به يؤدي إلى زوال حقّ الامتياز                ـ 2

بصفة مستقلة، كما إذا قام الدائن الذي ترتب له حقّ امتياز لما قام به من مصاريف حفـظ و                   

  .   ترميم على منقول ما بشراء هذا الأخير

كن القول أن الهلاك ليس بالسبب الفعال فإذا  بهلاك المنقول المثقل بالامتياز إلاّ أنه يمـ 3

  كان الهلاك جزئيا يبقى حقّ الامتياز ضامنا وفقا لمبدأ عدم التجزئة الذي مقتضاه أن كـلّ

جزء مما يشكّل وعاءا للأفضلية يكون ضامنا لكلّ الحقّ ،و كلّ جزء من هذا الأخير يكون 

  .مضمونا بكلّ ما يشكّل وعاءا للأفضلية



  40

 من نفـس    987 تقنين مدني التي أحالت إليها المادة        900وفق ما قضت به المادة      أيضا و   

التقنين مدني بخصوص سريان أحكام الرهن الرسمي المتعلقة بهلاك الشّيء أو تلفـه علـى               

حقوق الامتياز، نجد أنّه إذا هلك المنقول ،و حلّ محلّه بديل كمـا إذا ترتـب علـى هلاكـه          

 فاستحقّ عنه مبلغ تأمين، ينتقل حقّ الامتياز بمرتبته إلى ماحـلّ            تعويض أو كان مؤمنا عليه    

  .محلّه و هذا هو الحلول العيني

  
الرهن الرسمي ،حق الإختصاص ، الرهن الحيازي،حقوق  [التأمينات العينية، عبد الناصر توفيق العطارـ] 1[

 .274.تاريخ، ص.دار نشر،د. ، د] الإمتياز،الرهن الشرعي للتركة
 
 
 

  [1]. كما ينقضي الامتياز في المنقول بالبيع الجبري ـ 4

هذه هي أسباب الانقضاء بطريق أصلية الواردة في التقنين المدني، لكن  تجدر الإشارة إلـى                

أنه توجد أسباب أخرى ينقضي بها حقّ الامتياز الواقع على منقول بصفة مستقلة عن انقضاء               

 [2]  لتقنين المدني الحقّ الضامن له واردة في قوانين أخرى غير ا

و نجد في هذا الصدد الامتيازات البحرية التي تعد امتيازات على منقول تنقضي وفـق مـا                 

  : من التقنين البحري للأسباب التالية84،87قضت به أحكام كلّ من المادتين 

 ـ 1  ينقضي الامتياز البحري بمرور سنة واحدة من نشوء الحقّ المضمون، باستثناء امتياز             ـ

  .أو مصلح السفينة الذي ينقضي بانتهاء حيازة المنشئ أو المصلح للسفينة منشئ 

  . ينقضي حقّ الامتياز بمصادرة السفينة من طرف السلطات المختصةـ 2

  . بالبيع الجبري للسفينة إثر دعوى قضائيةـ 3

  . نقل ملكية السفينة اختياريا بمرور ثلاثة أشهر من تسجيل العقدـ 4

   

  انقضاء الامتياز الخاصّ على عقار: يـا    ثــانـ

   ----------------------------  

 تقنين مدني من انقضاء حقوق الامتياز الخاصة علـى          988وفق ما قضت به المادة      

عقار بنفس الطّرق التي ينقضي بها الرهن الرسمـي نجد أن حقّ الامتياز العقاري ينقـضي               

جبـري، هلاك العقار محلّ الامتياز، نزول الدائن عـن         بصـورة أصلية بالتطهيـر، البيع ال    

   [3]: حقّ الامتياز و باتحاد الذمة
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 988 و 986تقنين مدني و التي أحالت إليها كلّ من المادتين           934 وفقا لنص المادة     ـ 1

  .من نفس التقنين، ينقضي حقّ الامتياز العقاري بصفة مستقلة عن الحقّ الضامن له بالتطهير

   وسيلة يلجأ إليها الحائز فقط إذا ما تبين له أن قيمة العقار أقلّ من قيمة الحقوقو التطهير

  
 المؤسسة الوطنيـة  الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني الجزائري،    ،  محمد حسنين ــ   ] 1[

  .442. ، ص1986للكتاب، الجزائر، 
159n° , 190.p, 1980, Paris, DALLOZ, Le navire , Droit maritime,RODIERE.R-]2[  

  .242. ص ، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني الجزائري،محمد حسنينـ  [3]
  
 
 

 ، بحيث يتقدم بعرض لمجموعة الدائنين، هذا العرض قد يحضى بقبول هؤلاء كما              [1]المقيدة  

 بالمزاد الذي قد يرسو بدوره إما على الحائز أو          قد لا يحضى بذلك مما يؤدي إلى بيع العقار        

لكن سواء قبل عرض الحائز أو بيع العقار بالمزاد،حقّ الامتياز ينقضي بطريق أصلية        . غيره

و هذا إذا لم يستوف أحد الدائنين حقه إذا كان متأخرا في المرتبة و لم يكف ما تقدم به الحائز        

  ]2[. به المزاد من عرض أو لعدم كفاية الثمن الذي رسى

 تقنين مدني و التي تحيل إليها أحكام كـلّ مـن المـادة              936 وفق ما قضت به المادة       ـ 2

 تقنين مدني، تنقضي حقوق الامتيازالعقارية بطريق أصلي إذا ما بيع العقـار            986 و   988

لـى  بيعا جبريا بالمزاد العلني  سواء تم هذا البيع في مواجهة المالك إذا لم ينتقـل العقـار إ                  

الحائز أو في مواجهة الحائز إذا لم يخترهذا الأخير لا  قضاء الديـون أو تطهير العقـار أو                  

 تقنين مدني ، أو في مواجـهة الحارس في حالة تخلية           923تخليته وفق ما قضت به المادة       

ذه العقار بإيداع الثمن الذي رسى به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم بحيث في ه               

  .الحال ينقضي حقّ الامتياز و لو لم تسمح مرتبة أحدهم باستيفاء حقه من هذا الثمن

 ينقضي حقّ الامتياز العقاري بطريق أصلي بهلاك العقار محلّ حقّ الامتيـاز إلاّ أنـه                ـ 3

بالرجوع إلى أحكام الرهن الرسمي المتعلّقة بهلاك الشّيء أو تلفه و التي أحالت اليها المـادة                

 تقنين مدني بخصوص حقوق الامتياز، نجد أن الهلاك في العقار و مثلما سبق قولـه                987

بشأن هلاك المنقول ، ليس بالعامل الفعال في انقضاء حقّ الامتياز بحيث إذا كـان الهـلاك                 

جزئيا يبقى حقّ الامتياز ضامنا حتى الوفاء بكامل الحقّ  بمقتضى مبدأ عدم التجزئة ، كمـا                 
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حقّ عن هلاك العقار أو تلفه مبلغ تعويض أو تأمين ،أو ثمن مقابل نزع الملكية               أنه إذا ما است   

  . تقنين مدني900 للمنفعة العامة انتقل حقّ الامتياز بمرتبته إليه وفق ماقضت به المادة

  ]3[. ينقضي حقّ الامتيازالوارد على العقار أيضا بنزول الدائن عن حقّ الامتيازـ 4
  

  

 العينيـة  الوسيط في شرح القانون المـدني فـي التأمينـات الشخـصية و            ،  حمد السنهوري عبد الرزاق ا  ـ   [1]

  .277 ،بند 540.ص

  .370، 369 ،بند 638. ص، نفس المرجعـ  [2]
 .274. ،المرجع السابق ، صعبد الناصر توفيق العطارـ ] 3[

 
 
 
 

  . ينقضي حقّ الامتياز باتحاد الذمةـ 5

  

تياز الخاصة الـواردة علـى المنقـول و العقـار، أمـا             هذا عن انقضاء كلّ من حقوق الام      

بخصوص حقوق الامتياز العامة يجدر القول أنه إذا كانت هذه الأخيرة تنقضي تبعا لانقضاء              

الحقّ المضمون بها، إلاّ أنه طبيعتها لا تقبل الانقضاء الأصلي ذلك أن الدائن لا يتعلّق حقـه                 

  [1]. بمال معين بذاته

  

  ــثــانـيالــفــصـل ال

  في

  حقّ الامتياز تنوّع بحسب الوعاء و في الحقوق التي يخوّلها
  

اضطلاعا بالنصـوص التي وردت بشأن حقوق الامتياز نجد أن المعيار الذي اعتمده            

المشرع في تصنيف هذه الأخيرة هو الوعاء، بحيث نجد أنها تختلف تبعـا لاخـتلاف هـذا                 

 ـ       : ونه وهذا ما سنتنـاوله في المبحث الأول المعنون       الأخير، فما المقصود به و ما هو مضم

  .تنوع حقوق الامتياز بحسب وعاء الأفضلية
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إن ما يميـز الدائن العادي عن الممتـاز أن هذا الأخير بالتأميـن الخاص الذي يتمتـع بـه   

يحضـى بفرص أوفـر في استيفـاء حقه، فحـقّ الامتياز يخول مجموعة مـن الحقـوق              

 التقليص من مخاطر عدم الدفع و إعسار المديـن، و إن كان لا يختلف كثيرا فيما                تساهم في 

يتعلّق بها مع بقية التأمينـات العينيـة، فمـا هي هذه الحقـوق و ما مداها علما أنه نحـن                 

أمام حقـوق امتياز متنوعة تفترض أحكاما خاصة بكلّ نوع منها و هو مـا سـنتناوله فـي       

  .الحقوق التي يخولها الامتياز: معنـونالمبحث الثانـي ال

  

  

  
  

  

.357 ، 356. ، المرجع السابق ، صموسوعة القضاء و الفقه ـ [1]
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  الـمـبـحـث الأول

  في

  تنوّع  الحقوق الممتازة بحسب وعاء الأفضلية 
  

وهو الذي يقصد به    ] 1[  »ما ينصب عليه مضمون ذلك الحق     ... «يقصد بمحلّ الحقّ    

  .ضلية فيما يخص التأمينات على العموم أيضا وعاء الأف

، و لذا ينبغي    ] 2[و القاعدة المطلقة أن محلّ الحق هو دوما شيئ فيما يخص الحقوق العينية              

فالـشيء غيـر    : " عدم الخلط بين الشيئ و المال إذ يقول الأستاذ السنهوري في هذا الشأن              

  [3]". الشيء هو محل هذا الحقالمـال هو الحـق المالي الذي يرد على الشيء، و : المال

للدلالة "  مال" إلاّ أنه رغم الفرق الجلي بين الأشياء و الأموال جرت العادة على إطلاق لفظ   

  .أما الحقوق المالية فمتنوعة و يعد حقّ الامتياز واحدا منها، ] 4[على الأشياء 

د في تصنيف هذه الأخيرة هو      من النّصوص المتضمنة حقوق الامتياز، نجد أن المعيار المعتم        

الوعاء بمعنى محلّ حقّ الامتياز أو ما يثقله، و هو مالا نجده في بقية التأمينات العينية فبينما                 

نجد حقوق الامتياز تتفرع إلى حقوق امتياز عامة  وخاصة، فقد يتشكّل الوعاء من جميع ما                

و نكون حينها أمام حقوق امتيـاز     للمدين من أموال ، و قد ينحصر في منقول أو عقار معين             

منقولة أو عقارية خاصة ، نجد بقية التأمينات العينية ينحصر وعاء أفضليتها في منقـول أو                

عقار معين بذاته كما هو الأمر بالنسبة للرهون الرسـمية، حـقّ التخـصيص أو الرهـون                 

  .الحيازية 

البحث في مضمون هـذا الوعاء و      بذلك التحدث عن تنوع في حقوق الامتياز، يدفع بنا إلى           

  " الحقوق العينية الأصلية:" لن نجد الإجابة على ذلك إلاّ في الكتاب الثالث المعنون بـ 

  
   .247.، المرجع السابق ، ص اسحق ابراهيم منصورـ] 1[

   .247. ، صنفس المرجعـ ] 2[

 حق الملكية مع شرح مفـصل        ، 8جزء  ، ال  الوسيط في شرح القانون المدني     ،عبد الرزاق احمد السنهوري   ـ  ] 3[

  9.، ص1967دار النهضة العربية، القاهرة، للأشياء و الاموال، 

   .250.، المرجع السابق ، صاسحق ابراهيم منصور ـ ] 4[
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  في القسم الثاني " حق الملكية بوجه عام:" ، الفصل الأول "حق الملكية:" تحت الباب الأول 

  . من التقنين المدني689 إلى 682، من المادة "والتقسيم الأشياء و الأم: " منه 

و قد اعتمد المشرع على عدة معايير في تصنيفه للأشياء، فنجد منها ما هو مادي و منها ما                  

هو غير مادي، كما نجد أشياءا قابلة للتّعامل و أخرى غير قابلة لذلك إما بحكم طبيعتهـا أو                  

ياء من حيث أنّها قابلة للاستعمال عـدة مـرات و           بمقتضى نص قانوني، و نجد تصنيفا للأش      

أخرى استهلاكية، كذلك نجد تصنيفها من حيث أنّها قيميـة أو مثليـة، إلا أنّـه أهـم هـذه                    

 التي تعد وعـاءا للأفـضلية فـي         ]1[التّصنيفات هو تقسيم الأشياء إلى منقولات و عقارات         

عاء الأفضلية بالتطرق إلى مفهوم كـلّ       حقوق الامتياز و قد ارتأينا التناول في مطلب أول و         

  .من العقار و المنقول  أما المطلب الثاني فسنتناول فيه تفرع حقوق الامتياز  

  

  الــمـطـلـب الأوّل

  وعـــاء الأفـضـــليـة

  

اعتمد المشرع في تصنيف حقوق الامتياز من حيث أنّها حقوق امتياز عامة تقع على              

، و حقوق امتياز خاصة تقع على منقـول أوعقـار            ل أو عقار    جميع أموال المدين من منقو    

معين على تقسيم الأشياء إلى منقولات و عقارات ، لذلك سنتناول في هذا المطلب المفـاهيم                

  .العامة لكلّ من العقار و المنقول كوعاء للأفضلية

  

  الـمنـقـول مـحـلّ لـحـقّ الامـتـيـاز: الـفـرع الأوّل 

  

كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله           :"  تقنين مدني    683/1دة       تنص الما 

  ".منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

من نص المادة وعلى غرار المشرع المصري نجد المشرع الجزائري قد اكتفـى باعطـاء               

 كلّ شيء لا يعتبر عقارا      683/1تعريف للعقار دون المنقول  منه من عمومية نص المادة           

  .ماديا كان أم غير مادي مثلما سيلي شرحه يعد منقولا

  

  .و ما يليها تقنين مدني  682راجع المادة ـ ] 1[
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  المنقول المادّي: أوّلا    

    ------------  

هو كلّ شيء يقع تحت حواس الانسان و نميز في المنقـول المـادي بـين المنقـول                  

  . بحسب المآلبطبيعته، و المنقول

   المنقول بطبيعته ـ 1   

    ------------  

يمكن تعريف المنقول بطبيعته بأنّه كلّ شيء غير مستقر بحيزه و ثابت فيه يمكن نقله               

  . مدني تقنين683/1دون تلف و هذا بمفهوم المخالفة لنص المادة 

فصلا كاملا للمنقولات مـن     بالرجوع إلى التّشريع المقارن نجد أن المشرع الفرنسي قد أفرد           

 المنقولات بطبيعتها بحيث قضت     528 مدني و عرف في مادته        تقنين 536 الى   527مادة  ال

المنقولات بطبيعتها، هي الأجسام التي يمكن أن تنتقل من مكان إلـى آخـر،              : " هذه المادة   

مكانهـا إلاّ   سواء تستطيع التحرك لوحدها، مثل الحيوانات، و سواء أنّها لا تستطيع تغييـر              

  ".بتأثير قوة أجنبية، مثل الأشياء الجامدة 

و لا تخلع صفة المنقول على الشّيء الذي يوضع في مكان معين دون أن ينتقل منه بما أنّـه                   

  [1] .يمكن نقله دون تلف مثل الطائرات و السفن

   المنقول بحسب المآلـ 2   

   ----------------  

متياز و التشريع الجزائري على غرار المـصري و         هو أيضا قد يكون محلّ لحقّ الا      

حتى الفرنسي لم يتضمن نصا يعرف المنقول بحسب المآل حتى أن هذه العبارة مـن صـنع                 

  [2].الفقه 

كل شيء ثابت، مستقر في مكانه و حيزه فهو بطبيعته عقـار            "....... على العموم يقصد به     

  [3]". ا سوف يؤول اليه في المستقبل القريبلكنه يعتبر منقولا و يأخذ حكمه بالنظر الى م

  و حتى نكون أمام منقول بحسب المآل لابد من توافر شرطين، يتمثّل الشّرط الأول في أن 
  

 حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و ،  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق احمد السنهوري ـ [1]

  .65.ص ، الأموال 
  .72.ص ،  نفس المرجعـ [2]

  .265. ، المرجع السابق، صاسحاق ابراهيم منصورـ  [3]
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يتم التّعامل على أساس ما يكون عليه العقار في المآل أما الشّرط الثاني فيتمثّل في أن يكون                 

  .مصيرالعقار المحتوم الإنفصال 

 و مثل الامتياز على منقول بحسب المآل ، الامتياز على المحصول الوارد النص عليه فـي               

 تقنين مدني، فالمحصول لاتّصاله بالأرض يعد عقارا بطبيعته ، لكن إذا  نظرنا              994المادة  

إليه من وجهة  مصيره المحتّم ، من  حيث أنّه ليس معدا للبقاء في الأرض و أنّه لابد  مـن                      

  [1]. فصله، نكون أمام منقول بحسب المآل

   

  المنقول المعنوي:   ثانيا 

   --------------  

  إذا كان الحقّ دوما معنوي، عينيا كان أم شخصيا، أصليا أم تبعيا، فإن الشّيء محلّ الحقّ                 

  .إذا كان في الغالب شيئا ماديا، إلاّ أنّه في حالات قد يكون غير مادي

تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد  على أشـياء غيـر            :"  تقنين مدني    687  تنص المادة 

  ".مادية 

أشياء لا تقع تحـت حـواس الانـسان و لكـن فقـط يمكـن                « … : ا بأنّها    و يمكن تعريفه  

  ]2[.… » تصورهاكالافكار و المخترعات

                 و يمكن القول  باعتبار الأشياء غير المادية من قبيل المنقولات استنادا إلى عموميـة نـص

لهـا  لا يمكن نقلها بدون تلف بل و لا يمكن نق         ".....  تقنين مدني وإن كانت      683/1المادة  

انما المشرع قد ألحقها حكما بالمنقولات لانها أقرب اليها         . اطلاقا كغيرها من الاشياء المادية    

  ]3[....".من العقارات، و لانه نص على أن كل ماعدا العقار فهو منقول

بذلك الأشياء المعنوية التي لا يدركها الحس ، و التي تعد منقولات حكمية تصلح لأن تكـون                 

   و من ثم محلاّ لحقّ الامتياز كما هو الحال في امتيـاز بائـع]4[لعيني محلاّ للحقّ ا

  
  

 الوسيط  في شرح القانون المدني ،حق الملكية مع شرح مفصل للأشـياء و  عبد الرزاق احمد السنهوري، ـ  ]1[

  .76-73. ، صالأموال

   .265 . ، المرجع السابق ، صاسحق ابراهيم منصور ـ ]2[

  .265.  ص،نفس المرجعـ ] 3[

  .130.  ، المرجع السابق ، صعادل سيد فهيمـ ] 4[
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تقنـين   مـن ال   96 المحلّ التجاري الذي يعد امتيازا على منقول معنوي نصت عنه المـادة           

  .التجاري

أما فيما يتعلّق بالديون، إذا كان الفقه التقليدي يجري على اعتبارها من المنقولات المعنويـة،               

ها لا تعد من قبيل المنقولات و لا حتى من قبيل العقـارات وإنّمـا               نجد بعض الفقه يعتبر أنّ    

  [1]. مجرد ديون على أساس أن الشيئ محلّ الحقّ لا يتصور أن يكون بدوره حقّا

 175لكن بالرغم من ذلك  قد تكون محلاّ لحق الامتياز و في هذا الصدد نجد  نص المـادة                  

تتمتع المؤسسات  : "   إذ تنص هذه المادة       ]2[رض   المتعلّق بالنقد والق   10ـ   90من قانون   

    ".……المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة 

كما نجد امتياز عمال المقاول الأصلي و المقاول الفرعي والعمال الفـرعيين علـى المبـالغ      

و لهم  : "  التي تنص     تقنين مدني  565/2 المستحقّة للمقاول الأصلي أو الفرعي وفق المادة      

في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على                 

  ".المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز

و بخصوص اعتبار الدين كمحلّ للإمتياز يرى الأستاذ شمس الدين الوكيل، أنّه الامتياز على              

ديون لا يعد حقّا عينيا، فهو يرد على حقّ شخصي بمقتضاه يتم الوفاء بـالحقّ مـن ديـن                   ال

  ]3[.استحقّ للمدين في ذمة الغير

  

  العقار محلّ لحقّ الامتياز: الفرع الثاني 

كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقلـه            :"  تقنين مدني  683تنص المادة   

  .اعدا ذلك من شيء فهو منقولمنه دون تلف فهو عقار، و كل م

غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمـة هـذا العقـار أو                  

  ".استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص

من نص المادة يتبين لنا أن العقار كمحلّ لحقّ الامتياز نوعـان عقـار بطبيعتـه و عقـار                   

 .بالتّخصيص
  

         .131 و 115،116 ،112. ، صنفس المرجعـ ] 1[

  .16ر عدد .ج يتعلّق بالنقد و القرض 1990 أبريل 14 مؤرخ في 10-90 قانون ـ] 2[

  .204،205.ص ، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني الجزائري،محمد حسنين ـ [3]
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  العقار بطبيعته: أوّلا    

   ------------  

بقة ، و تعد الأرض الأصل في العقار بطبيعته سواء كانت            السا 683/1 عرفته المادة 

أرضا زراعية أم فضاء، حجرية كانت أم رملية و تشمل سطحها دون ما يقام فوقه و باطنها،           

كما أنّه كلّ ما ينبت في الأرض من نبات و زرع يعد عقارا بطبيعته ما دامت جذوره ممتدة                  

  .في الأرض

و .   ان أو حيوان و حتّى من تلقاء نفسه، تزول صفة العقـار           أما إذا ما فصل عنها بفعل إنس      

نفس الشّيء نلتمسه بالنسبة لما يقام على سطح الأرض أو باطنها من مبان و منشآت التـي                 

تعد عقارا بطبيعته ، و هذا بفعل اندماجها في الأرض ، فإذا هدمت هذه المبـاني وصـارت                  

  .أنقاضا فإنّها تصبح منقولا

. على الأرض دون أن يكون له أساس ثابت فيها و يمكن نقله دون تلفه يعد منقولا               أما ما يقام    
[1]  
  

  العقارات بالتخصيص:    ثانيا 

   -----------------  

 تقنين مدني، التي نستخلص منها أن العقار بالتخصيص  مـا            683/2عرفتها المادة   

 معيار التفرقة بينه و بين المنقولات       هو إلاّ منقول لا يفقد ذاتيته بصيرورته كذلك ، و هذا هو           

  .المدمجة ماديا في العقار مثلما هو الحال في مواد البناء

 التي أحالـت    887و العقار بالتخصيص قد يكون محلاّ لحقّ امتياز وفق ما قضت به المادة              

  . بخصوص حقوق الامتياز العقارية باعتبارها من ملحقات العقار986 إليها المادة

  ]2[: ن أمام عقار بالتخصيص لا بد من توافر شرطين لكن حتى نكو

أن يكون مالك المنقول هو مالك العقار، فلا نكون أمام عقار بالتخصيص إذا ما وضـع                ـ   1

  .مالك العقار منقولا غير مملوك له في خدمة أو استغلال عقاره
  

  

لملكية مع شرح مفصل للأشـياء و  حق ا، لوسيط في شرح القانون المدني، اعبد الرزاق احمد الـسنهوري ـ  ] 1[

  .11ـ 8 ، بند 29ـ19.، ص الأموال
   .15ـ 13بند  37ـ 32.، صنفس المرجعـ ] 2[
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ووصف العقار بالتخصيص يصدق حتى إذا كان المنقول أو العقار مملوك لـنفس الـشخص               

  . تحت شرط فاسخ، بحيث فقط إذا تحقّق الشّرط الفاسخ زالت صفة العقّار بالتّخصيص

ى العكس اعتبار المنقول عقارا بالتّخصيص لا يصدق في ملكية المنقـول أو العقـار               لكن عل 

  .لنفس الشخص إذا كانت متوقّفة على شرط إلاّ بتحقّق الشرط الواقف

 ـ 2  رصد المنقول لخدمة العقار أو استغلاله، فإذا كان تخصيص المنقول لخدمة مالكـه لا        ـ

  .نكون أمام عقار بالتخصيص

ارات بالتخصيص الآلات الزراعية إذا ما خصصت لحرث الأرض البـذور           و من أمثلة العق   

التي خصصها صاحبها لبذر أرضه أيضا نجد في هذا الصدد المنقـولات الموضـوعة فـي               

  .الفندق لاستغلاله من أسرة و أجهزة كهربائية

لخدمة وينتهي التخصيص بأن يتوقّف رصده لخدمة العقار أو استغلاله إلاّ إذا ما رصد ثانية               

  [1] .أو استغلال عقار آخر

و المنقولات التي تعد عقارات بالتخصيص قد تكون محلاّ لحقّ الامتياز سواء أثقلت بـالحقّ               

الممتاز بالتبعية للعقار المخصصة لخدمته باعتبارها من ملحقاته ، و سـواء أثقلـت بـالحقّ                

 أنفسنا أمام تـزاحم بـين       الممتاز حتى قبل أن تكتسي صفة العقار بالتخصيص ، أين قد نجد           

  .حقوق الامتياز إذا ما ألحقت هذه المنقولات بعقار بدوره مثقل بامتياز وفق ماسيلي شرحه

  

  الــمطلـب الــثـانـي

  تــفــرّع حـقـوق الامـتـيـاز

  

ترد حقوق الإمتيازالعامة على جميع أموال المدين       : "  تقنين مدني    984 تنص المادة 

  .من منقول و عقار

  ".حقوق الإمتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين أما 

نص المادة يدفع بنا إلى دراسة طائفتين من حقوق الامتياز، حقوق امتياز عامـة و حقـوق                 

  .امتياز خاصة

  

  

  .23 بند 57.، صنفس المرجع ـ] 1[
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  حـقـوق الامـتـياز الـعامـة:الـفــرع الأوّل 

   از العام و طبيعته تعريف حق الامتي:    أوّلا

   -------------------------         

 تقنين مدني ، وهي الحقوق الواردة على جميع ما للمدين من            984/1ادة  عرفتها الم 

 من نفس التقنين الحقوق التي أقر لها المشرع         993منقول و عقار، و قد تضمن نص المادة         

يكون للديون التالية امتيـاز علـى       : "الأولى منها   بهذا الامتياز إذ تنص هذه الأخيرة الفقرة        

  :جميع أموال المدين من منقول و عقار

 المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة ، و العمال و كل أجير آخر، من أجرهم و رواتبهم من أي         ـ

  .نوع كان عن الأثني عشر شهرا الأخيرة

 مأكل و ملبس في الستة الأشـهر         المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين و لمن يعوله من          ـ

  .الأخيرة

  ". النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة ـ

و قد أثار وعاء الأفضلية الذي يثقله حقّ الامتياز العام التساؤل حول طبيعة هذا الأخير على                

: " ذ المعـروف أن   من حيث إذا كان هذا الحقّ حقّـا عينيــا، إ        [1]حد آراء بعض الفقهاء     

الحقوق العينية هي قدرات أو امكانيات أو مزايا أو سلطات مباشرة يقررها القانون لـشخص               

، و كما نعلم حقوق الامتياز      ] 2[" ……معين على شيء محدد بذاته أو أشياء محددة بذواتها،          

يـرة لا تمـنح     العامة لا تقع على شيء معين بذاته لذلك اتّجه هؤلاء الفقهاء إلى أن هذه الأخ              

صاحبها حقّا عينيا و إنّما هي مجرد صفات تلتصق بالحقّ الذي قرر لـه القـانون مراعـاة                  

  .لصفته هذه الأولوية

               غم من التساؤلات التي أثارها الفقه بخصوص عينية هذه الحقوق من عدمها، نجد أنلكن بالر

حقوق الإمتياز العامة   "  الأول   التّشريع قد اعتبرها  حقوقا عينية ، فنجد أنّها وردت في القسم           

" أنواع الحقوق الممتازة    :" من الفصل الثاني    " و حقوق الإمتياز الخاصة الواقعة  على منقول       

" و هذا تحت الكتاب الرابع من التقنين المدني المعنـون           " حقوق الإمتياز : " في الباب الرابع    

  ".الحقوق العينية التبعية أو التأمينات  العينية 

  
  .436 بند 318،319.، المرجع السابق، صمحمد وحيد الدين سوارـ  [1]

  .291.، ص   المرجع السابق اسحاق ابراهيم منصور،ـ  [2]
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و التكلم عن حقوق الامتياز العامة يدفعنا إلى البحث عن الخصائص المشتركة لهذه الفئة من               

  . هذا البحثالحقوق، أما دراسة كلّ نوع على حدى سيكون في الباب الثاني من

  الخصائص المشتركة لحقوق الامتياز العامة: ثانيا   

   --------------------------------   

غير أن حقوق الإمتياز العامـة و لـو كانـت           : " تقنين مدني    986/3تنص المادة   

  .....".مترتبة  على عقار لا يجب فيها الإشهار و لا حق التتبع،

  :من نص المادة نستنتج 

 Sûretés حقوق الامتياز العامة لا تخضع للشهر، ما يجعلها في الحقيقة تأمينا مـستترا ـ  1

Occultes.   

و يثبت الامتياز للحقّ بمجرد وجود دليل على قيامه دون حاجة لأي إجراء كما هو الحال في                 

ن حقوق الامتياز الخاصة على عقار مثلما سنرى لاحقا أما عن سبب الاعفاء فهو راجع إلى أ               

  . الحقوق المضمونة بهذا التّأمين العيني زهيدة

 حقوق الامتياز العامة لا تخول صاحبها حقّا في التّتبع وإنّما فقط حقّا في التقـدم علـى                  ـ 2

الأموال الموجودة وقت التنفيذ و لو كانت هذه الأخيرة موثقة برهن رسمي أو حـقّ امتيـاز                 

رد على مال معين بذاته و إنّما على مجموع أموال و عقاري ، ذلك أن حقّ الامتياز العام لا ي 

  .القول بتتبع أموال المديـن سيؤدي إلى شلل في المعامـلات و عدم استقـرارها

ترد حقوق الإمتياز العامة على جميع أموال المـدين         : " تقنين مدني  984تنص المادة      ـ 3

  ".عقار من منقول و

  : من نص المادة نستنتج

تياز العامـة يتحدد فيها وعاء الأفضلية بكلّ ما للمديـن عنـد التنفيــذ فـي              أن حقوق الام  

ذمته  من منقولات التي  قد تكون مادية و حتى معنوية ، إذ  قضت محكــمة الاسـتئناف                    

 بشأن حقـوق الامتيـاز العامـة فيمـا يخـص   1938 فبراير 15ي المختلطة المصرية ف  

ه يقصـد بهذه الأخيـرة جميع الأموال المنقولة مادية كانت        التنفيذ على الأموال المنقـولة  أنّ     

    [1].أم غيرمادية 
 
  

  .}2{  الهامش 542.ص ، المرجع السابق،  محمد كامل مرسيـ] 1[
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و يقع الامتياز العام احتياطيا على العقارات في حالة عدم كفاية المنقولات وفق ما قضت به                

  ]1[.الإجراءات المدنية من تقنين 379/1 و 335كلّ من المادة 

 تقنين مدني في مرتبة واحـدة       993  تقع حقوق الامتياز العامة الواردة في نص المادة        ـ 4

مهما كان تاريخ نشأة حقّ من هذه الحقوق وعلى العموم يجب مراعاة جميع حقوق الامتيـاز                

  .العامةالتي قد تتضمنها نصوص خاصة وتكون سابقة في المرتبة على مرتبة حقوق الامتياز 

 تقنين مـدني فـي      984دة   فيما يتعلّق بحقوق الامتياز العامة على المنقولات ، نجد أن الما          

ترد حقوق الإمتياز العامة على جميـع       : " تحديدها لمفهوم حقوق الامتياز العامة قضت بأنّه        

قـصد   إلاّ أنّه هل يمكن القول بأن المشرع الجزائري قـد           ". أموال المدين من منقول و عقار     

 175دة  في بعض النّصوص القانونية ترتيب حقوق امتياز عامة على المنقولات مثل نص الما            

تتمتع المؤسـسات المـذكورة     : "   المتعلّق بالنقد و القرض التي تنص          90/10من قانون   

  ....".بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون و الارصدة المسجلة في الحسابات،

، نجد بالنسبة للمشرع السوري، أنّه لم يأخذ بهـذا الامتيـاز             التشريع المقارن    بالرجوع إلى 

ر . ل137 مـن القـرار      350بصورة مطلقة و إنّما تناوله في موضع واحد فـي المـادة             

  ]2[.  لمصلحة إدارة الجمارك 15/6/1935المؤرخ في 

ن مدني  فرنسي أن  تقني2100دة أما بخصوص المشرع الفرنسـي، فنجده قد قضى في الما        

حقوق الإمتياز تكون إما عامة أو خاصة علىالمنقولات، فاختلف بذلك في التقسيم الذي تبنّاه              

 les ، حيث قسم حقوق الامتياز العامـة إلى حقوق امتياز عامة على الـمنقول و العقــار 

privilèges doublement généraux  يـاز   مثل امتياز المصاريف القـضائية و حقـوق امت

 مثل امتيـاز مـصاريف   Privilèges généraux sur les meubles عـامة على المنقولات

  ]3.[الجنازة 
 
 
  

  

ر عدد . يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم ج1966 يونيو 8 مؤرخ في 154 ـ 66 أمر  ـ] 1[

47.  

  .476، بند 354 .، المرجع السابق، صمحمد وحيد الدين سوارـ  [2]

[3]-L’art.2100 c.f.c dispose : « Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains 
meubles ».  
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  حـقـوق الامتـياز الخـاصّة:الفـرع الـثانـي

أما حقوق الإمتياز الخاصة فتكون مقصورة علـى        :"  تقنين مدني    984تنص المادة   

  ".منقول أوعقار معين

  عاية              فمثلما عني المشرنة لصفة فيها تستحقّ من أجلها هذه الرع بمنح امتياز عام لحقوق  معي

  .الخاصة، عني أيضا بالمنح لحقوق أخرى امتيازا خاصا على منقول أو عقار معين 

  الامتياز الخاصّ على منقول : أوّلا   

   ---------------------  

تبعي الذي يتّخذ فيه منقولا معينـا       حقّ الامتياز الخاص على منقول هو الحقّ العيني ال        

  .وعاءا للأفضلية و ليس مهما أن يكون المنقول ماديا أم معنويا

 مـن   998إلى994 و من المادة     992 إلى   990 و قد ورد النص على أنواعه من المادة       

التقنين المدني بالإضافة إلى نصوص متفرقة في قوانين أخرى مثـل التقنـين التجـاري و                

  .البحري 

ا عن خصائص حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول ، نجد  أنّها تتمثّل فيما يلي أم:  

 حقوق الامتياز الخاصة على المنقول لا تقع على جميع منقولات المدين و إنّمـا علـى                 ـ 1

منقول معين بذاته ، و هذه الصفة التي لا نجد لها اهتماما إذا كان الامتياز عاما لها أثر كبير                   

 تو نقصد بذلك حالة المنقولات التـي تثبـ. ى بقاء الامتياز الخاص على المنقولعل

Meubles immobilisés Les. 

وهنا بما أنّنا أمام إن صح القول تحويل المنقول من صفته هذه إلى عقار، ينبغي التفرقة بين                 

 البنـاء مثـل مـواد Immobilisation par natureر ما إذا أدمج المنقول في العقـا

التي تعد منقولا و تصبح عقارا بطبيعته باندماجـها فـي الأرض علـى سبيـل الثبـات و              

الاستقرار فتصبح منشآت و مباني لا يمكن نقلها دون تلف إلاّ إذا هدمت و أصبحت أنقاضـا                 

 هـو   وImmobilisation par destinationقار ، و بين ما إذا خصص المنقول لخدمة الع[1]

  .يه العقار بالتخصيصما نسم
 
  

  

مفصل للأشـياء و     حق الملكية مع شرح   ،  لوسيط في شرح القانون المدني    اعبد الرزاق احمد السنهوري،     ــ    [1]

  .11 بند 24.، صالأموال
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فنجد أنّه احتفاظ المنقول بذاتيته يسمح ببقاء الامتياز و لو حدث تحول له و هـذا مـا نجـده      

مـا  " مدني التي تقضي فيما يخص امتياز بائع المنقول          تقنين   997ة  صراحة في نص الماد   

يستحق لبائع المنقول من الثمن و ملحقاته، يكون له امتياز على الـشيء المبيـع، و يبقـى                  

  ....".الإمتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته

الذي يفقد  ليس كلّ تحويل يجعل ممارسة حقّ الامتياز مستحيلا، و إنّما فقط التحويل             " و بذلك   

 إذن إذا كنّا أمام منقولات مثقلة بحقّ امتياز  أدمجت فـي عقـار               [1]". الشيء المثقل ذاتيته    

فأصبحت عقارا بطبيعته ، لا يمكن ممارسة الامتياز الواقع عليها  لعدم وجود وعاء للأفضلية   

،أما إذا كنّا بصدد منقولات خصصت لخدمة عقار فأصبحت عقـارات بالتخـصيص يبقـى               

متياز المثقل لها، فهذا التخصيص لم يفقدها ذاتيتها و لو أن صـاحبها سـتواجهه بعـض                 الا

العراقيل إذا ما حدث تزاحم بين حقّه و حقوق أصحاب رهون رسمية أو حقوق امتياز خاصة                

على عقار، بحيث يشمل الرهن الرسمي و كذا حقّ الامتياز الخاص على العقـار ملحقـات                

 تقنين مدني 887ة قارا و من بينها العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادالعقار التي تعتبر ع   

  .و هذا ما سنفصل فيه لاحقا

 حقوق الامتياز الخاصة على منقول هي حقوق امتياز خفية لا تحتاج لنفاذها لعملية شهر ـ 2

نتقال حيازة  إلاّ إذا نص القانون علىذلك كماهوالحال في امتياز بائع المحلّ التجاري كما أن ا             

  [2]. المنقول للدائن لا يشكّل شرطا للنّفاذ

 حقوق الامتياز الخاصة على المنقول ترتّب التقـدم لأصحابها وذلك عنـد التنفيـــذ              ـ 3

و كقاعدة عامة تتمتع  بحق في التّتبع الذي يشكّل الوسيلة التي من خلالها يمارس الدائن حقّه                 

  .ل المثقل من يد المدين إلى الغيرفي التقدم في حال انتقال المنقو

و في تصنيف حقوق الامتياز الخاصة على منقول، اعتبر الفقهاء منها ما هو مرتبط بفكـرة                

الرهن الضمني ومنها ما هو مرتبط بفكرة وضع قيمة في ذمة المـدين ومنهـا مـا اعتمـد                   

حقوق الامتياز ضـمن    تصنيفه على فكرة تغير الوعاء، إلاّ أنّه لايمكن القول بتصنيف جميع            

  .هاته الطوائف
 
  

[1]- J.MESTRE, E. PUTMAN  & M.BILLIAU, Traité de droit civil ,  Droit spécial des sûretés 
réelles, pp.134,135 n° 720. 

 ، دار المطبوعـات      التأمينـات الشخـصية و العينيـة       ،رمضان أبو السعود و همام محمد محمود زهران       ـ   [2]

  .549. ، ص 1998الجامعية ،
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بالرجوع إلى التشريع نجد أن التقنين المدني قد تناول حقوق الامتياز الخاصة على منقول في               

ترتيب معين ،حيث تناول حقوق امتياز خاصة متقدمة على حقوق الامتياز العامة و حقـوق               

 هـذا   امتياز خاصة متأخرة عنها و من المراجع من تناول دراسة هذه الأخيرة على أسـاس              

  .التّرتيب، أما نحن فسنتناول كلّ نوع منها بحسب التصنيف الأول

  

  حقّ الامتيازالخاصّ على العقار: ثانيا   

   ---------------------       

  على العقـار         ت 984 عليه في المادة     كما ورد النص قنين مدني ، حقّ الامتيازالخاص

  .يته عقار معينهو الحقّ العيني التبعي الذي يكون وعاء أفضل

 من التقنين المدني إضافة إلى نصوص       1001 إلى   999ورد النص على أنواعه في المواد       

  .   أخرى واردة في قوانين خاصة 

تسري على حقوق الإمتياز العقارية، أحكام الـرهن        : "  تقنين مدني    2و986/1ادة  تنص الم 

  .قالرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقو

و تسري بنوع خاص أحكام التطهير و القيد و ما يترتب على القيد من آثار و ما يتصل بـه                    

  ".من  تجديد و شطب 

من نص المادة السابقة يتبين أن حقوق الامتياز الواردة على عقار قريبة جدا مـن الرهـون                 

يـرة بمـا لا     الرسمية، فنجد المشرع الجزائري قد أحال في تنظيمها إلى أحكـام هـذه الأخ             

يتعارض و طبيعتها و لذلك سيكون الاضطلاع على هذه الحقوق من خلال الرجوع إلى تلك               

  .الأحكام كلّما استلزمت الحاجة إلى ذلك 

  :و ما يميز حقّ الامتيازالخاص على عقار بمختلف أنواعه ما يلي 

ارات ،إلاّ أنّه لـيس      مثل الرهن الرسمي حقّ الامتيازالوارد علىعقار لا يثقل سوى العق          ـ 1

كلّ عقار يصح أن يكون محلاّ لهذا الحقّ العيني التبعي ، بحيث و بالرجوع إلـى الأحكـام                  

 تقنين مدني  نجد أن حـقّ        886المتعلقة بالرهن الرسمي على وجه الخصوص نص المادة         

لني معينا تعيينـا  الامتياز العقاري لا يثبت إلاّ على عقار يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد الع             

دقيقا من حيث طبيعته و موقعه وفي هذا الشأن نجد قواعد خاصة  بتعيين العقارات تختلـف                 

 بحسب ما إذا كنّا أمام عقارات واقعة في منطقـة ممسوحـة  أو غيـر
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  ]1.[ممسوحة، أو عقارات مبنية ملكية مشتركة

الشّهر الذي يقصد به حمل الغير على        إن أهم خاصية تميز الامتياز الخاص على عقار،          ـ 2

العلم بشيء ما، فتحقيقا لفكرة الائتمان العقاري ظهرت الحاجة الى هذه الوسيلة بحيث أن أمن               

المعاملات و استقرارها يعتمد على المعلومات التي يقوم بتقديمها المتعاقـدين و لـيس مـن                

 ،[2] لجميع الاضطلاع عليـه  طريقة أحسن في تقديمها من أن تكون مسجلة في سجلّ يمكن ل

بحيث يكون للغير الذي يريد التعامل بشأن عقارما التعرف عـلى الحالة القانونية و الماديـة               

للعقار من جهة و من جهة أخرى يكون أصحاب الحقوق المثقلة للعقار في أمان و حمايـة،                 

لغيـر بوضـعية    يتمثل الغرض الأول في علم ا     : فالشّهر وسيلة الهدف منها تحقيق غرضين       

العقارمحلّ المعاملة أما الغرض الثاني فيتمثل في حماية الحقوق المثقلة لهذا العقار و هذا في               

  ]3[.الواقع الغرض من الشهر وسيلة علم و حماية في آن واحد 

و شهر حقوق الامتيازالخاصة علىعقار يتم بطريق القيد ، الذي يـشكّل عمليـة الزاميـة لا         

قوق الامتياز العامة إذا ما ترتبت على عقار ، و حقوق الامتيـازالواردة   نستثني منها سوى ح   

 تقنـين   986/3مادة  على عقار الضامنة لمبلغ مستحقّ للخزينة العامة وفقا لما نصت عليه ال           

  .مدني و امتياز المصاريف القضائية إذا ما أنفقت في سبيل في حفظ عقار وبيعه 

 63ـ 76 من مرسوم    93  قيد هذه الحقوق قضت المادة     أما بخصوص الطّريقة التي يتم بها     

 ، بقيام الدائن إما بنفسه أو بواسطة الغير بايداع جدولين           [4]المتعلّق بتأسيس السجل العقاري     

  : السابقة93/3ة موقعين مصدقين مصححين يتضمنان مجموعة من البيانات فنصت الماد

  :و يحتوي كل من الجدولين على الخصوص " 

   ،65 الى 61 من عيين الدائن و المدين طبقا للمواد تـ 1
 
 
 
  

  
 ، دراسة تحليلية ، قصر الكتاب       المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري       ،  رمول خالد  ـ] 1[

  .74ـ  65.  ، ص2001، البليدة ، 
[2]-Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE, op.cit, p. 613, n° 706. 

.706n° , 136.p,Idem-]3[   
 30عدد ر . يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج1976 مارس 25 مؤرخ في 63-76 مرسوم رقم ـ[4] 
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 اختيار الموطن من قبل الدائن في أى مكان من نطاق اختصاص المجلـس القـضائى                ـ 2

  لموقع الاملاك،

  ، ذكر التاريخ و نوع السند و سبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهنـ 3

  ،.... ذكر رأسمال الدين و لواحقهـ 4

    ".66للمادة  تعيين كل من العقارات التى طلب التسجيل من أجلها و ذلك طبقا ـ 5

و يرجع أحد الجدولين الى المـودع بعـد أن          : "  من نفس المادة     6 و   5و تضيف الفقرتين    

  .يؤشر عليه المحافظ و يثبت فيه تنفيذ الاجراء

حمل تأشيرة التصديق على هوية الاطراف، و عند الاقتضاء، علـى           و الآخر الذى يجب أن ي     

  ".الشرط الشخصي، يحتفظ به فى المحافظة العقارية و يرتب ضمن الوثائق 

و يحتفظ القيد بآثاره طيلة مدة عشر سنوات و يفقد حجيته إذا لم يتم تجديده قبل انقضاء هذه                  

ستثناء المؤسسات و الجماعات المحلية التي  من المرسوم السابق با  96ة  المدة وفقا لنص الماد   

المتضمن تجديد قيد الامتيازات و الرهون لـبعض         47ـ 77 من المرسوم    2 حددتها المادة 

 و المتمثلة في المؤسسات البنكية الوطنيـة، صـندوق          [1]المؤسسات و الجماعات العمومية     

الممنوحة للهيئات السكنية التي يكون     التوفير و الاحتياط و الدولة و البلديات بالنسبة للقروض          

  . من نفس المرسوم 1/1 ة سنة و هذا ما قضت به الماد35 القيد فيها يحفظ الامتياز لمدة

 و من: " 63ـ76 من المرسوم  5 و3 ـ 95/2دة أما بخصوص طريقة التجديد تنص الما

، اما بنفسه واما بواسطة     أجل القيام بالتجديد فان الدائن يودع بالمكتب الذي توجد به العقارات          

  . ... .الغير،جدولين موقعين و مصدقين و مصححين بكل دقة

  .... .و يذكر فى كل جدول بأن موضوعه هو تجديد تسجيل سابق

و يذكر في الجدولين التغييرات المدخلة فيما يخص الشخص أو الحالـة المدنيـة للـدائن أو                 

 ... . "داءالمدين و مبلغ الدين أو لواحقه و فترة وجوب الا

و يرجع أحد الجدولين الـى المـودع بعـدما  أن            : "  من نفس المادة   8 و 7وتضيف الفقرة   

 .يؤشرعليه المحافظ و يشهد بتنفيذ الاجراء
 
 
 
 

، متضمن تجديد قيد الامتيازات و الرهون لبعض 1977 فيفري 19 مؤرخ في 47-77مرسوم رقم ـ  [1]

   .16 ر عدد.المؤسسات و الجماعات العمومية، ج
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و الجدول الآخر الذى يتضمن فى حالة تغييرالشخص أوالحالة المدنيـة للـدائن أو المـدين                

 ، يحتفظ به بالمحافظة العقارية و يرتب ضـمن          92تأشيرة التصديق المشار اليها في المادة       

  ".وثائقها 

د  و    بخصوص المرتبة التي يأخذها الامتيازالخاص علىعقار فإنّها قد تكون من تاريخ القي            و

قد تعود إلى تاريخ التصرف المنشئ لحق الدائنية و من ثم للإمتياز و سنتولى شـرح ذلـك                  

  .لاحقا

 تقنـين   986/2  تخضع حقوق الامتياز الخاصة علىعقارإلى التّطهير وفقا لنص المادة         ـ 3

مدني التي تحيل في ذلك إلى الأحكام التي تولّت بالتنظيم الرهن الرسـمي و علـى العمـوم                  

  .نتولى التطهير بالتفصيل في المباحث اللاحقةس

 ـ 4  كلّ من هذه الامتيازات يمنح صاحبه حصانة مزدوجة تتمثل في حقّ في التقـدم فـي                ـ

                 ائنين الآخرين من جهة ومن جهة أخرى في حقّ في تتبع العقار في أياستيفاء الحقّ على الد

  .يد يكون 

حقوق الامتياز التـي أقـر بهـا المـشرع     هذا عن الخصائص التي يتميز بها كل من أنواع          

لمجموعة من الحقوق أما عن الحقوق التي يخولها هذه التأمين فسنتناولها في المبحث الثـاني               

  .من هذا الفصل

  

  الــمـبحـث الثـاني
  في

  الحقـوق التي يـخـوّلـها  حـقّ الامتيـاز
  

التقدم نصت عنه صراحة    يخول حقّ الامتياز على غرار بقية التأمينات العينية حقّا في             

 تقنين مدني ، و حقّا في تتبع المال المثقل به إذا خرج هذا الأخير من يد مدينـه          982المادة  

إلاّ أنّه هذا الحقّ لم ينص عليه المشرع بالنسبة لكافة حقوق الامتياز ، بالإضافة إلى أنّه حتى                 

ون فعالا بفعـل مجموعة من العوامل      في الحالات التي أقر فيها به لدائن من الدائنين قد لا يك           

 .الأمر الذي من شأنه قد يؤدي حتى إلى انقضاء حقّ الامتياز لعدم وجود محلّ 
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  الـمـطـلب الأوّل

  الامتيــاز يخــوّل حــقّ الأولـويــة 

  

من نص المواد التي جاءت بخصوص حقوق الامتياز سواء التي وردت في التقنـين              

خاصة ، يتبين لنا أن صاحب الامتياز له حقّ أفضلية على سائر الدائنين المدني أو في قوانين  

  .عاديين كانوا و حتى أصحاب حقوق امتياز مثله إذا كانوا تالين له في المرتبة 

و لما نتكلّم عن حقّ الأولوية يدفعنا الأمر إلى التذكير بالقاعدة العامة المتمثلة فـي المـساواة      

ة ي المقارنة مع حقّ جميع الدائنين في الضمان العام بحيث تـنص المـاد             بين الدائنين و بالتال   

و في حالة عدم وجود حق      . أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه     : "  تقنين مدني    188

  ".أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان 

سس على الأولوية ، بالتـالي علـى أسـاس عـدم            من نص المادة نجد أن حقّ الامتياز المؤ       

                 ائنين يعترض مع حقّ الضمان العام الذي في حقيقة الأمر علـى حـدالمساواة بين جميع الد

   يعكس وسيلة ضغط قانونية معتـرف بهـا و   BILLIAU, MESTRE, PUTMANقول الأساتذة 

     [1]. بصفة عادلة لكلّ دائن على أملاك مدينه
 

  بهذا الحقّ؟لكن ماذا يعنى 

حقّ الأفضلية، ميزة حقّ الامتياز و جميع التّأمينات العينية الأخرى، هو الحقّ الممنوح للدائن              

في أن يستوفي حقّه بالتقدم على باقي الدائنين، حقّ الأفضلية يشكّل الميزة الجوهرية  في حقّ                

الجزائري  دنا أن المشرع   تقنين  مدني وج     982ة  الامتياز حتى أنّه إذا ما لاحظنا نص الماد       

  .ذكر فقط خاصية الأولوية

وقد كان الامتياز مجرد أولوية في القانون  الروماني ، منحة من طـرف القـانون لـبعض                  

 الدائنين العاديين على بعضهم الآخر يتقدمون بمقتضاها في استيفاء حقوقهم على الدائنيــن            

في آخر القانون الفرنسي القديم وأصبح الامتياز        إلى أن تطور الأمر      العاديين دون المرتهنين    

  ]2[له أولوية حتى على الدائنين المرتهنين 
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[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU,Traité de droit civil, Droit commun des sûretés 
réelles ,Théorie générale,p.104, n° 115 

  .365 بند 335،336.،صالمرجع السابق عبد الفتاح عبد الباقي ،ـ  [2]

فلحماية الدائن من خطر الإعسار كان يجب إيجاد وسائل تعزز من رفع حظوظ الدفع لهـذا                

 : وفي هذا الصدد نجد نوعين من الوسائل  [1]الأخير 

 وسائل لا تحدث خللا بالقاعدة العامة التي تقضي بمساواة الدائنين في استيفاء حقوقهم مـن     ـ

هنا حقّ الضمان العام و الوسائل المخولة لحمايته مثل الدعوى غيـر            أموال مدينهم و نقصد     

المباشرة التي إذا ما قام الدائن برفعها يكون في وضعية متساوية مع باقي الدائنين لأنّه مـن                 

جهة الدائن  رافع الدعوى يعد مجرد نائب لمدينه و من جهة ثانية كلّ ما يـدخل فـي ذمـة                     

  الدعوى يكون ضامنا لجميع حقوق الدائنين و نفس الأمر نلتمسه فـي      المدين نتيجة رفع هذه   

  ]2[. الدعوى البولصية 

 وسائل تعزز من حظوظ الدفع ، إلاّ أنّها تؤدي إلى خلل في قاعدة المساواة و هذا لمصلحة                  ـ

  .دائن من الدائنين كما هو الحال بالنسبة لحقّ الأولوية الذي يخوله حقّ الامتياز

 الحقّ الذي يرى فيه الفقهاء الأساس في تواجدنا أمام تـأمين عينـي فيـرى الأسـاتذة                  هذا

PUTMAN, MESTRE, BILLIAU    ائن صاحب التّأمين العينـي سـلطاتأنّه حتّى و إن كان للد 

أخرى إلى جانب حقّ الأفضلية، أو أنّه لم تمنح للدائن صاحب حقّ الأفضلية سلطات أخـرى                

  ]3[. ر يكفي حتّى نكون أمام تأمين عينيإلى جانبه فهذا الأخي

هـو الجـزاء   .... حقّ الأفضلية وحده في الحقيقة الضروري  " BEUDANTو يضيف الأستاذ

  [4].....". الأخير و النهاية التطبيقية للامتياز

إن حقّ الامتياز كأي تأمين عيني يعرف باجتماع خاصيتين التخصيص وانقطاع المساواة لكن            

وهره، هو هذه التقنية الخاصة في انقطـاع المـساواة و المتمثلـة فـي حـقّ                 الذي يشكّل ج  

  ]5.[الأفضلية

 188/2تين  و إذا كان القانون هو من ينص على حقّ الأولوية،  وفق ما قضت بـه المـاد                 

  تقنين مدني فيما يتعلّق بحقّ الامتياز، فهو أيضا من يحدد وعاء الأفضلية و بالتالي982و
 
 

  
[1]-J. MESTRE, E.PUTMAN &M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit commun des sûretés 
réelles ,Théorie générale  , p.113, n° 129. 

  . تقنين مدني194 ،190 راجع المادتين ـ[2] 



  62

[3]-J.MESTRE ,E.PUTMAN & M. BILLIAU ,Traité de droit civil ,Droit commun des sûretés 
réelles, Théorie générale, p.117, n° 132. 
[4]- Idem, p.120, n° 136. 
[5]- Ibid, p.122 n°140. 

الأموال التي يرد عليها هذا الحقّ، فقد يخول القانون ممارسة حقّ الأفضلية على عدد محـدد                

من الأموال منقولة أو عقارية ، فنكون حينئذ أمام حقوق امتياز خاصة، كما قد يخول القانون                

سة هذا الحقّ عند حجز و بيع أي مال للمدين عند توزيع الثمن فنكـون أمـام حقـوق                   ممار

  ]1[. الامتياز العامة 

و بما أنّنا تكلّمنا عن وعاء الأفضلية تجدر الإشارة إلى أنّه حقّ التقدم لا يرد على ثمن المال                  

  .لامتيازالمثقل بالامتياز فحسب و لكن يرد على كلّ ما يحلّ محلّ المال المثقل با

 من نفـس    987 تقنين مدني التي تحيل إليها المادة        900ة  و نجد  في هذا الصدد نص الماد       

القاضية بسريان الأحكام المتعلقة بهلاك الشيء أو تلفه الخاصة بالرهن الرسمي على            التقنين  

  لأي   حقوق الامتياز، بمقتضاها إذا ما هلك محلّ حقّ الامتياز منقولا كان أم عقارا أو تلـف               

سبب، انتقل حقّ الامتياز بمرتبته إلى الحقّ المترتّب من مبلغ تعويض، أو مبلـغ تـأمين، أو              

  .المبلغ المقرر لنزع الملكية للمنفعة العامة

بذلك نجد أن وعاء الأفضلية لا يقتصر فقط على ثمن الأموال محلّ الامتياز و إنّما يمتد إلى                 

وتأمين و إن كان ذلك له أهمية خاصة  بالنسبة  لحقوق             كلّ ما يحل محلّها من مبلغ تعويض أ       

الامتياز الخاصة ،لأنّه حقوق الامتياز العامة ترد على الحقوق المكتسبة إثر الهلاك أوالتلـف              

 ]2[. بمجرد دخولها إلى ذمة المدين

و التحدث عن الأولوية يدفع بنا إلى التحدث عن مرتبة حقوق الامتياز خاصـة فـي حـال                  

تزاحم إما فيما بينها، أو بينها و بين التأمينات العينية الأخرى و هذا ما سنتطرق اليه                حدوث  

  .بالتفصيل في الباب الثاني من البحث

هذا ما يمكن قوله عن حقّ الأفضلية، إلاّ أن هذا الأخير قد لا يجد ممارسة فعالة له إذا لم 

 .يوجد حقّ آخر بجانبه ألا و هو حقّ التتبع

  ب  الــثـانـيالمــطـلـ

  الامـتـيـاز يخــوّل حــقّ التـتـبّـع
 

الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه: " قنين مدني ت982 تنص المادة  
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[1]-J. CHEVALIER & L . BACH, Droit civil,  1ière année, [ la famille- les personnes - les biens 
- les obligations- les sûretés ], 6éme éd. ,SIREY , 1974, p.477 

الرهن الرسمي حق الاختصاص الرهن الحيازي [  ، التأمينات العينية و الشخصية، نبيل ابراهيم سعد ـ [2]

  .188 بند 229. ص،1982 ، منشأة المعارف بالاسكندرية، مطبعة اطلس، القاهرة،] حقوق الامتياز الكفالة 
  .لصفته

  ".تياز إلا بمقتضى نص قانوني  و لا يكون للدين ام

إذا كان الامتياز  تأمينا عينيا لا يرتب نزع الحيازة  فالمدين يبقى محتفظا بـالأموال التـي                  

يستوفي الدائن الممتاز حقّه من ثمنها ، هل يفقد هذا الأخيرحقّه في الأولوية  الأمـر الـذي                  

ج المال محلّ حقّ الامتياز مـن       يؤدي إلى تعرضه لمخاطر عدم الدفع من جديد ، إذا ما خر           

  ذمة المدين؟

إن الامتياز حقّ عيني يخول صاحبه إضافة إلى مزية الأولوية حقّا في تتبع المال محلّ حـقّ                 

الامتياز وهذا بحسب الحقّ الممتاز الذي نكون بصدده ، إلاّ أن الملاحظ  و على غرار باقي                 

مـدنـي بتعريف  الامتياز على أنّه أولويـة         تقنين   982التشريعات اكتفاء نص الـمـادة     

و قد سبقت الاشارة في ذلك إلى التأثّر بالتـشريع الرومـاني            ،  دون الاشارة إلى حقّ التتبع      

إضافة إلى صعوبة وضع تعريف شامل لحقوق الامتياز فعلى تنوعها اختلفت أحكامها، بحيث             

 فلا يتمتّع به، فاكتفى المـشرع بـذلك         نجد بعضها متمتّعا بحقّ في التتبع  أما بعضها الآخر         

بذكرالصفة المشتركة بين جميع أنواعه و تناول التفصيل في مزية حقّ التتبع في النـصوص               

  .المتعلقة بكلّ حقّ من الحقوق الممتازة

  أن حقّ التتبع يشكّل سلطة ممارسة الدائن لحقّه على الـشيء             CARBONIERالأستاذ  و يرى   

  ]1[.في أي يد يكون 

وحقّ التتبع يسمح للدائن الممتاز بأن يستعمل حقّه في الأفضلية على المال محلّ الامتياز في               

أي يد يكون فقد يتصرف المدين في  المال بنقل ملكيته أو حيازته  فيكون للدائن فـي كلتـا                    

  .الحالتين حجز المال و التنفيذ عليه

 في أي يد يكون ، يؤدي إلى المساس بحقـوق           لكن التكلّم عن حقّ التتبع بمعنى متابعة المال       

الغير، الأمر الذي يدفع بنا إلى التساؤل عن مدى الاحتجاج بهذا الحقّ و من ثم بحقّ الامتياز                 

  خصوصا أن ممارسته متوقفة على طبيعة المال المثقل بالامتياز؟



  64

 لها ، ذلـك أن هـذه        بالنسبة للعقارات لا توجد إشكالية في تتبعها فيما يخص الحقوق المثقلة          

 ـ                999ادة  الحقوق تخضع للقيد  أمام المحافظة العقارية المختصة و هذا ما نصت عليـه الم

   فيما يخص قيد امتياز المبالـغ المستحقـة1000فيما يخص قيد امتياز بائع العقار، المادة 
 
 
[1]- J. CARBONIER,  Droit civil, t.3, Les biens, 14 éme éd, PUF ,1991, P.73. 

 
 فيما يخص قيد امتياز المتقاسـمين فـي        1001للمقاولين و المهندسين المعماريين و المادة       

  .العقار من التقنين المدني

و بذلك بفضل عملية القيد من يريد التعامل بصدد العقارات يكون على دراية بوضعيتها مـن                

جاج في مواجهة الغير بهذه الحقوق      حيث الحقوق العائدة لها و الأعباء المترتبة عليها، فالاحت        

  .مرتبط أساسا بعلم الغير بها

لكن  لتتبع الدائنين الممتازين للعقارات محلّ الامتياز، يفترض تواجد مجموعة من الـشروط              

   ]1[:تتمثل في 

  . التصرف في العقار لصالح الغير ـ 1

  . أن يكون التصرف لصالح شخص غير ملزم شخصيا بالدينـ 2

  .قاق الحقّ المضمون و قيد الامتياز قبل شهر سند التصرف استحـ 3

تقنين  986/3فيما يخص حقوق الامتياز الواردة على المنقول والعقار في آن واحد، المادة             

  .مدني جاءت واضحة من حيث عدم الترتيب لها حقّا في التتبع 

  قضى بنفس الأمـربالرجوع إلى القانون الوضعي المقارن، نجد  التقنين المدني المصري

 . 1134/2ته في ماد

رفضت فئة من الفقهاء الفرنسيين التتبـع        و في حين أن المشرع الفرنسي لم يبحث في الأمر         

في حقّ الامتياز العام، و فئة أخرى اعتبرت أن هذا الحقّ يمكن ممارسته إذا كان الامتيـاز                 

 كلّ حقّ امتياز هو في المبدأ حقّ عيني         العام ترتّب على عقار، أما  الفئة الأخيرة أقرت بأنّه         

  [2]. و بالتالي يتمتع حقّ الامتياز العام بحقّ في التتبع عندما لا يتعرقل 

ّـع  بالامتياز               و بالنسبة للقضـاء، قضاة الموضوع في فرنسا عـادة ما ربطـوا حـقّ التتب

محكمة النقض الفرنـسية    سواء كنّا أمام امتيازات خاصة على منقول أو امتيازات عامة ،أما            

قرارات لا بشـأن حقـوق الامتيـاز العامـة علـى المنقـولات و العقـارات               فلم تصـدر 

doublement généraux les privilèges[3].  أو الامتيازات العامة على المنقولات  
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[1]-R.VOUIN & P. ROBINO, Droit privé civil et commercial, T.2,[ Les biens- les obligations- 
les contrats], 3 éme éd. , PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE,  1967, pp.699,700. 
[2]-D.TRICOT, « privilèges généraux », Encyclopédie ,Répertoire de droit civil , DALLOZ  2é. 
éd. , tome VI , mise à jour 1984,p.18 n° 167 ,168. 
[3]- H-L . MAZEAUD , J.MAZEAUD & F. CHABAS , Leçon de droit civil ,  Sûretés – publicité 
foncière , tome III , 1ier  volume ,7 éme éd , par Y. PICOD , MONCHRESTIEN  
1999, p. 217. 

أما فيما يخص ممارسة حقّ التتبع على المنقولات، نعلم أن الامتياز الخاص علـى منقـول                

يخول كقاعدة عامة حقّا في تتبع هذا الأخير الذي كثيرا ما يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول      

  .سند الحائز

ل بحـسن   لا يحتج بحق الإمتياز على من حاز المنقـو        :"  مدني   قنين ت 1 /985 تنص المادة 

فإنـه  ... من حاز بسند صحيح منقـولا      " من نفس التقنين     2 و   835/1 و تنص المادة    .نية

  .يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته

إذا كان حسن النية و السند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الـشيء خاليـا مـن                   

  ".خالية من هذه التكاليف والقيود العينية التكاليف و القيود العينية فإنه يكسب ملكية الشيء 

من نص المادتين نلاحظ أن إحداها ذكرت السبب الصحيح و الأخرى لم تذكره ونقصد المادة               

 مدني  1133 و بهذا الخصوص  يقول الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في شأن المادة               985

ك بقاعدة الحيازة و إنّما يجب      يكفي للتمس أن نص المادة جاء ناقصا ، فحسن النية لا           مصري

  ]1[.أيضا توفّر السبب الصحيح و هذا ما اتفق الفقهاء على ضرورته

ذلك أنه هذه القاعدة التي لها دور كبير في عدم ثبوت التتبع في المنقول و من ثم فـي عـدم                  

وط إمكانية استيفاء الحقّ بالأفضلية تستلزم مجموعة من الأمور متعلقة بمجال التطبيق و بشر            

  ]2[:التمسك بها 

  : فيما يخص مجال تطبيق القاعدة  ـ1

من حيث المنقولات التي تسري عليها القاعدة فهي لا تنطبق سوى على المنقولات المادية              ـ  

القابلة للتعامل و التملك بالتقادم و بذلك نستثني من مجال تطبيق هذه القاعدة المنقولات التـي                

لتصرف فيها ، حجزها ، أو تملكها بالتقادم وفق ما قضت           تعد من أموال الدولة إذ لا يجوز ا       

  . تقنين مدني689به المادة 
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كما نستثني من مجال تطبيقها المنقولات التي أخضعها المشرع للقيد  و المنقولات التي تعـد                

عقارا بالتخصيص ما لم تفصل عن العقار و المنقولات التي تكون مجموعا من المال مثـل                

  .ير قابلة للحيازة التركة ذلك أنها غ

  

   .368 بند 338.، المرجع السابق ، صالفتاح عبد الباقي  عبد ـ] 1[

 ـ] 2[ .  ص2000 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، الحيازة و التقادم المكسب، )زواوي( محمدي فريدة   ـ

  .143ـ  133

 
حيازة لا ترد سوى على     أما المنقولات المعنوية فلا تسري عليها هذه القاعدة على أساس أن ال           

  .المنقولات المادية 

  .من حيث الحقوق تسري هذه القاعدة على الحقوق العينية دون الشخصية ـ 

  :فيما يتعلق بشروط التمسك بهاـ  2

الحيازة التي يستلزم فيها أن تكون فعلية و ليس رمزية أوحكمية، قانونية و ليس عرضية  ـ  ا

د الشيء لمالكه مثلما هو الأمر في الوديعـة و أن تكـون             إذ في هذه الأخيرة الحائز ملزم بر      

  .الحيازة خالية من العيوب

  .  حسن النية بمعنى أن يكون الحائز يجهل بأن المنقول الذي يحوزه مثقل بأية أعباءـب 

تصرف من شأنه أن ينقل الملكية أو الحـق العينـي       …"  السبب الصحيح الذي يقصد به       ـج  

" …فا خاصا للمتصرف لو أنه صادرا من المالك أو من صاحب الحق           إلى الحائز باعتباره خل   

  .و عدم الإشارة فيه إلى ما يثقل هذا الأخير من أعباء

و يتعين التفرقة بين الحائز ما إذا كان سيئ النية أو حسنها، حيث لا يمكن الاحتجاج بحـقّ                  

  .عليهالامتياز أمام من حاز المنقول بحسن نية  جاهلا بوجود حقوق  عينية 

لكن إذا ما تمكّن الدائن من إثبات سوء نية الحائز، أو إثبات تواطؤ بين هذا الأخير  و بـين                    

   [1]. المدين ، يكون له ممارسة حقّه في التتبع

 1894 فيفـري    19وقد صدر في هذا الصدد عن  محكمة النقض الفرنسية قرار بتـاريخ              

بائع المنقول و لو كان الحائز عالمـا وقـت          بمقتضاه رفضت فيه حقّ التتبع بالنسبة لامتياز        

  [2].حيازته لتلك المنقولات بوجود حقّ للغير عليها 

إلاّ أنّه إذا كانت القاعدة عدم إمكانية الاحتجاج بحقّ الامتياز أمام حائز المنقول بحـسن نيـة                 

  تقنين  مدني يتمثل في استرداد      836/1 ورد تقييد بخصوص هذه الأخيرة نصت عنه المادة       
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المنقول المسروق أو المفقود من يد حائزه و لو كان حسن النية و هذا في أجل ثلاث سنوات                  

من تاريخ السرقة أو الفقد ، إلاّ إذا وجد هذا المنقول في حيازة شخص اشتراه في السوق أو                  

المسترد  بالمزاد العلني أو اشتراه ممن يتجر في مثله ، إذ في هذه الحال لهذا الأخير مطالبة               

  .ن يرد له الثمن الذي دفعه مقابل الحصول على المنقول بأ

  

  
[1]-D. VEAUX,  Juris- Cl .Civil ,Art 2095, Notarial Répertoire , fasc. 15 p.12, n° 63.  
[2]-Cass. civ.19 févr.1894 ,F. TERRE & Y. LEQUETTE ,op.cit , pp. 858,859, n° 211. 

ئتمان من الغير ، يستلزم بدوره ضمانات جدية  ضـمانات           نستخلص أن تطلّب اللّجوء إلى ا     

يعد حقّ الامتياز واحدا منها الذي يعد من التأمينات غير المرتبطة بنزع حيازة المال المثقـل                

به من المدين  مصدره المباشر و الكافي القانون كانت الغاية من التقرير به صفة في الحـقّ                  

ات اجتماعية و انسانية و بفكرة العدالة بمفهوم أوسـع          تتطلّب رعاية خاصة مرتبطة باعتبار    

كما يشير إليه موقعه في التقنين المدني ، يعد  حقّ الامتياز من التأمينات العينية التبعية فهو                 .

مرتبط بالحقّ وجد من أجل هذا الأخير ويتبعه في مصيره ، فإذا انتقل الحقّ في حوالة الحقّ                 

قضى الحقّ انقضى معه هذا الأخير، إلاّ أنّه في بعض الأحيان قد            انتقل الامتياز معه  و إذا ان      

يستقلّ الامتياز عن الحقّ الذي يوثقه و وجد من أجله و هذا ما يشكل استثناءا علـى قاعـدة                   

التبعية ، كما في حال نقله عن طريق التجديد بالرغم من انقضاء الحقّ الأصلي أو حتى فـي                  

ء الحقّ المضمون به فيصبح الحقّ الممتاز مجـرد حـقّ           انقضاءه بصورة مستقلّة عن انقضا    

وحقّ الامتياز مرتبط بالحقّ الضامن له ليس فحسب من خلال وجوده و انقضاءه ، و               . عادي

إنّما أيضا تظهر تبعيته لهذا الأخير من حيث عدم قابليته للتّجزئة فهو قد وجد لـضمان كـلّ                  

لية ضامن لكلّ الحقّ، و كلّ جزء مـن هـذا           الحقّ ، بحيث كلّ جزء مما يشكّل وعاءا للأفض        

. الأخير مضمون بكلّ ما يشكّل وعاءا للأفضلية، فلا ينقضي هذا التأمين حتى الوفاء بكاملـه              

حقّ الامتياز تأمين عيني متنوع ، اعتمد المشرع على تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات              

مام حقوق امتياز عامة ، كما قـد        ، و عمومية الوعاء من خصوصيته في تصنيفه فقد نكون أ          

نكون أمام حقوق امتياز خاصة ، وكما قد نكون أمام حقوق إمتياز خاصة على عقـار ، قـد            

نكون أمام حقوق امتياز خاصة على منقول وهذا ما يفرق حقّ الامتياز عن بقيـة التأمينـات       

  .العينية الأخرى 
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حسب طبيعة الامتياز الذي نكـون بـصدده          حقّ الامتياز يخول حقّا في الأولوية وفي التتبع ب        

فحقوق الامتياز العامة لاتمنح حقّا في التتبع لصاحبها ، أما كلّ من حقوق الامتياز الخاصـة                

  .على المنقول والعقار فهي تمنح حقّا في التتبع لصاحبها كمبدأ

الخصائص ما أردنا تبيـانه في هذا البـاب هـو أن الامتياز كتأمين عيني له مجموعة من               

 تسمح باعتباره وسيلة تشجع     ـ و إن كان الغالب منها مشترك فيه مع بقية التأمينات العينية             ـ

على منح الائتمان وبالتالي كثرة المعاملات و سرعتها ، لكن أمام هـذه الخـصائص التـي                 

نعتبرها إيجابية ما مدى اعتبار هذا التأمين ضمانة فعالة من عدمها في ضمان حـق مـانح                 

 . تمان و هذا ما سنحاول تبيانه في الباب الثاني من البحثالإئ

  الـــبـــاب الـــثــاني

  في

  فعاليـة حقّ الامتياز في ضمـان حقّ مانـح الائتمـان 
  

  

يعد حقّ الامتياز وسيلة من الوسائل التي تعمل على منح الثقة وبالتالي التشجيع علـى               

 على عقار أو منقول كما قد يقع علـى مجمـوع            منح الائتمان ، فنجده تأمين متنوع قد يقـع       

أموال المدين ، فكما قد يتمتع به شخص قام بعمليات ترميم وحفظ بخصوص منقول معين قد                

يخوله القانون بخصوص عملية قسمة في عقار أو عملية بيع في منقول إذ ما نلاحظـه أنّـه                  

قول بفعالية هذا التأمين من     توجد حقوق امتياز لا تعد و لا تحصى وهو الأمر الذي يسمح بال            

حـقّ  " خلال ثبوته بقوة القانون في العديد من المواضع وهذا هو موضـوع الفـصل الأول                

إلاّ أنّه القول بإمكانية اعتبار الامتياز تأمين فعال من         ". الامتياز فعالية في تعدده بقوة القانون       

ن العراقيل التي قد تعترض الـدائن       خلال تنوعه لا يعني بالضـرورة أنّه كذلك إذا تحدثنا ع         

فعالية حقّ الامتياز فـي     " في استيفاء حقه وهذا ما سنتنـاوله في الفصل الثاني تحت عنوان            

  ".متابعة الدائن للمال المثقل به 

  

  الـفـصـل الأوّل

  في
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  حـقّ الامتياز فعاليـة فـي تعـدّده بقوّة القانون
  

شأن حقوق الامتياز ، سواء التي تـضمنها        من قراءة النصوص القانونية التي جاءت ب      

التقنين المدني أو غيره من القوانين الخاصة ، نجد تنوعا فيها بحسب الحقّ الذي توثقه فـإذا                 

كان الحقّ مثقلا لمجموع أموال المدين كنّا أمام امتياز عام وهو ما سـنتناوله فـي المبحـث        

حقّ مالا معينا بذاته فنكون حينها أمام امتياز        وقد يثقل ال  "أنواع حقوق الامتياز العامة     " الأول  

 ."أنواع حقوق الامتياز الخاصة"خاص وهو ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني
 

  المبحــث الأوّل

  فـي

  أنـواع حـقـوق الامتياز العامـة
حقوق الإمتياز العامة و حقـوق      :"في القسم الأول المعنون      993 نصت عنها المادة  

  " أنواع الحقوق الممتازة : " من الفصل الثاني" اصة الواقعة على المنقولالإمتياز الخ

  : هي 993ادة وحقوق  الامتياز العامة الواردة في نص الم

  . امتياز المبالغ المستحقة للخدم، الكتبة ، العمال و كل أجير آخرـ

  . امتياز المبالغ المستحقة للموردينـ

  . المدين لأقاربه امتياز النفقة المستحقة في ذمةـ

  

  المـطلـب الأوّل

  امتـيـاز المبـالغ المستـحقّـة للأجراء

  

اعتبرها القانون ممتازة بناءا على اعتبارات إنسانية فالخدم والعمال وغيرهم يعيشون           

  ]1[.في الغالب من أجورهم وبالتالي لهم الحقّ في الدفع المنتظم لأجورهم

       ا الاسم المطلق علـى مـا            و يستفيد من هذا الامتياز كلّ من يؤجر خدماته للغير ، فليس مهم

 أوكيفية تقدير الأجر بالسنة أو اليوم أو الـشهر،          ،)...أجر، راتب  (يستحقّه الدائن لقاء خدماته   

  ]2[. أو ما إذا كان الدائن يعمل في خدمة المدين وحده أم في خدمته و خدمة غيره
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  زالمبالغ المضمونة بالامتيا :الفرع الأوّل

 مـن قـانون     81ة  وهـي الأجرة والراتب من أي نوع  كان ، و قد وضحـت الماد            

  : ما يشمله المرتّب حيث  يتضمن 11ـ  90

   . الأجر الأساسي النّاجم عن التّصنيف المهني في الهيـئة المستخدمة ـ

  مي التعويضات المدفوعة عن الأقدمية و مقابل العمل الإضافي،التناوبي، المضر والإلزاـ
  

 .المتعلق بعلاقات العمل  11ـ 90قانون  89.88.80.6راجع  المواد ـ  [1]

  . 401 بند 361 ،362.، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الباقيـ  [2]

  .العمل اللّيلي وعلاوة المنطقة

  . العلاواتـ

ئج العمـل و  و قد يتقاضى العامل مقابل العمل المؤدى ليس مرتّبا، وإنّما دخلا يتناسب مع نتا           

  .من نفس القانون 82ة هو مايسمى بالأجرة حسب المردود  وفقا لنص الماد

على هذا لا يضمن  الامتياز الوفاء بمبلغ التّأمين الذي يدفعه الأجير عنـد التحاقـه بالعمـل                  

أوالمبالغ التي يقرضها الأجير لصاحب العمل، كما لا يضمن ما يستحقّ للعامل عند فـصله               

  .تعسفيا

الامتياز            أم ة صاحب العمل، فإنحدود ضمان ما للأجير في ذم يضمن فقط مـا      ا فيما يخص

 1141  شهرا الأخيرة بخلاف التقنين المـدني المـصري فـي المـادة            12 يستحقّ له عن  

 6 أين الامتياز لا يضمن سوى ما يستحقّه الأجير عن الأشـهر             1120والسوري في المادة    

  .لأخيرةا

شهر المقصودة هي السابقة مباشرة لتاريخ الحادث الذي أدى إلى           أ 6و   شهرا الأخيرة أ   12و

تصفية أموال المدين مثل الوفاة، الإعسار، شهر الإفلاس، أما إذا ما اتّخذت إجراءات لبيـع               

 شهرا الأخيرة السابقة على     12مال من أموال المدين، فالأجر المضمون بالامتياز يكون عن          

  .الحجز أو البيع

لمطالبة بالأجرة أن لا تكون قد سقطت بالتقادم بمضي سنة من اسـتحقاقها كمـا               و يشترط ل  

 . من التقنين المدني312 قضت المادة

  

  محلّ حقّ الامتياز: الفرع الثاني 
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يقع امتياز الأجراء على جميع أموال المدين من منقول وعقار و تجدر الإشارة إلـى               

لم تكف أو لم يكن لها وجود يتم التنفيذ على العقارات           أنّه يتم التنفيذ أولا على المنقولات فإذا        

  . من تقنين الإجراءات المدنية379/1 و 335وفق ما قضت به المادة 

  درجـة الأفضلية: الفرع الثالث

يحتلّ امتياز المبالغ المستحقّة للأجراء      تقنين مدني    993الأصل بمقتضى نص المادة     

 من  89المـادة  دة في التقنين المدني إلاّ أنّه وفقا لنص         المرتبة الرابعة بعد الامتيازات الوار    

 ـ 90قانون   المتعلّق بعلاقات العمل التي تمنح الأفضليـة للأجور على حساب ديـون            11ـ

 الخزينة نجد هذا الامتياز يحتلّ الرتبة الثانية  بعد امتياز المصاريف القضائية و لما

يجب العمـل   " نص الخاص يقيد النص العام      ال"  خاص فإنه وفقا لقاعدة      89كان نص المادة    

 .به

  المـطـلـب الثـانـي

  امتياز المبالـغ المستحقّـة عمّا تمّ توريده للمدين و لمن يعولـه
  

تقرر هذا الامتياز بغرض اعتبارات إنسانية، تتمثل في التسهيل علـى المـدين فـي                

ز لتردد مورد هذه الحاجيـات      الحصول على ما يحتاجه من مأكل و ملبس، فلولا هذا الامتيا          

  .في تلبيتها

  

       شروط ثبوت حقّ الامتياز: الفرع الأوّل

 لثبوت هذا الحقّ  لا بد:  

 ـ           ـ   تقنـين   993ادة  أن نكون أمام توريد حاجيات خاصة بالمأكل و الملبس وفقا لأحكام الم

  .مدني، وبهذا لا يمكن ثبوت الامتياز نتيجة عملية توريد أدوية مثلا

  [1].ن يتم التّوريد ممن يتجر في ذلك، فإذا تم من صديق أو جار لا يثبت حقّ الامتيازأـ 

و في هذا الشّأن يرى البعض بإمكانية ثبوت حقّ الامتياز ولو وقعت عملية التّوريد ممـن لا                 

يتجر في ذلك استنادا إلى عمومية النص الذي ركّز على التّوريد و لـيس علـى المـوردين                  

  [2].يفهم من هذا الأخير ثبوت الامتياز للتجار فحسب بحيث لا 

  [3]. أن يكون التّوريد لغرض الاستهلاك و ليس الاتجار فيما تم توريدهـ 
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أن يكون التّوريد بغرض استعمال المدين شخصيـا وكـلّ من يعـوله كخدمه، زوجـه و              ـ  

            توريد الحاجيات فعلا فإذا لـم       أولاده و لو كانوا بالغين  طالما المدين يعولهم فعلا ، وأن يتم 

  [4] .يتم ذلك لا يثبت حقّ الامتياز

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتياز:الفرع الثاني

  المبالغ التي يضمنها حقّ الامتياز في مقابل ما يتم توريده للمدين من مأكل و ملبس

  

   .423 ، بند 554. ، المرجع السابق، صرسي محمد كامل مـ[1] 

  .563.،المرجع السابق، ص أبو السعود وهمام محمد محمود زهران رمضانـ[2] 

  .404 ، بند 363.، المرجع السابق ، صعبد الفتاح عبد الباقيـ  [3]

 .508 ، بند 372.، المرجع السابق،صمحمد وحيد الدين سوارـ  [4]

  [1]. هي ثمن هذه الحاجيات و مصروفات نقلها

غذائية التي تستعمل لغرض الأكل، أما فيمـا يخـص           و يدخل في مفهوم المأكل كلّ المواد ال       

الملابس، فتشمل كلّ ما يلبس ،أما المفروشات و الستائر فلا يضمن المبالغ المستحقّة عنهـا               

  [2]. هذا الامتياز

أشهر  6   من التقنين المدني ، يضمن الامتياز ما تم توريده خلال           993 و وفقا لنص المادة   

  . فلاس، الإعسار، الوفاة أو البيعالأخيرة السابقة على الإ

بالرجوع إلى التشريع المقارن ، نجد أن المشرع الفرنسي عبر عن حقّ الامتياز الذي نحـن                

بصدده بامتياز المبالغ المستحقّة عن توريد المؤن، وقد صنّفه ضمن حقـوق الامتيازالعامـة              

 الذي لم يأخذ به تـشريعنا،        تقنين مدني فرنسي، وهو التصنيف     2101/5على منقول في المادة     

إضافة إلى أن حقّ الامتياز بالتسمية التي وردت في التقنين  المدني الفرنسي يتعدى حاجيات               

 ،الحاجات الضرورية للحياة اليومية ، les subsistances :المأكل و الملبس، حيث يقصد ب

وريد مـواد التدفئـة،     و بهذا يمتد حقّ الامتياز ليضمن حتى ما هو مستحقّ مقابل عمليات ت            

.  يؤكّد بـذلك   1933أفريل  11في  ، و قد صدر في هذا الشأن قرار         .. الأدوية أو الإضاءة  

]3[  

. الحـقّ  فلا يضمنها هذا ، les nourritures de l'espritالروحيـة أما بخصوص الأغذيـة 

]4[  

  محلّ حقّ الامتياز : الفرع الثالث
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الغ المستحقة للموردين مجموع أموال المدين من يشكّل وعاءا للأفضلية في امتياز المب  

منقول وعقار و مثلما سبقت الإشارة إليه في امتياز الأجراء يبدأ بالتنفيذ علىالمنقولات 

  .واحتياطيا على عقارات المدين 
  

   .405 ، بند364.ص، المرجع السابق ،  عبد الفتاح عبد الباقي ـ [1]

  .509 ، بند 373. ص السابق،، المرجعمحمد وحيد الدين سوارـ [2] 
 [3]-Cass.civ.,11avr.1933,DH.1933,p.297 ; Gaz.Pal.,1933,2,137 qui énonce : « du moins 
est-il certain  que les subsistances ne doivent pas s’étendre uniquement de la  nourriture mais 
aussi de tout ce qui est nécessaire à une vie normale(éclairage, chauffage…)…. ». in    
     J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles p.99.note 105. 
     -H-L.MAZEAUD , J. MAZEAUD & F.CHABAS , op.cit , p.231 n° 153 . 
[4]-J. MESTRE , E. PUTMAN & M. BILLIAU , Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, p.99. 
 
 

  درجة الأفضلية: الفرع الرابع

يقع امتياز الموردين بعد امتياز كلّ من المصاريف القـضائية، الأجـراء ، المبـالغ               

 83 من قانون    70المستحقّة للخزيـنة العامة ، الضمان الاجتماعي وفقا لما قضت به المادة            

 المبـالغ    المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي التي بمقتـضاها امتيـاز           15ـ  

، وامتيـاز   ]1[المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة والأجور         

مصاريف حفظ المنقول و ترميمه و على العموم يجب مراعاة ترتيـب الحقـوق الممتـازة                

  .الواردة في قوانين خاصة خارج التقنين المدني

  

  المطلـب الثـالـث

ّـة ف   ي ذمّـة المـدين لأقاربـهامتياز النـفقة المستحق

       

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتياز  :الفرع الأوّل

 993بالنسبة لمن يستحقّ هذه النفقة ، و بالتالي يتمتّع بامتياز عام ، أوردت المـادة                

الذي نستنتج من عموميته أن الامتياز يضمن كـلاّ مـن النفقـة             " أقارب  " تقنين مدني لفظ    

  . بطة الزوجية والنفقة المستحقّة بموجب رابطة الدمالمستحقّة بموجب را
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و لا تكون النفقة مستحقّة إلاّ من تاريخ رفع الدعوى و حتّى قبل رفع الـدعوى، إذا قـضى                   

 80ة  القاضي باستحقاقها بناءا على بينة و هذا لمدة لا تتعدى السنة وفقا لما قضت به المـاد                

  ]2[.من قانون الأسرة

 أشـهر الأخيـرة التـي تـسبق الوفـاة ،الإفـلاس             6ة ممتازة إلاّ في حدود      ولا تكون النفق  

  ]3. [الإعسار،الحجز أو البيع 

  محلّ حقّ الامتياز  :الفرع الثاني

  يرد امتياز المبالغ المستحقّة عن النفقة على كل ما يملك  المدين من منقول و عقار

  

 ر.ج بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي يتعلق 1983 يوليو 2 مؤرخ في 15 ـ 83قانون رقم ـ ] 1[

 .28عدد 
  .24ر عدد . يتضمن قانون الأسرة ج1984 يونيو 9 مؤرخ في 11 ـ 84قانون ـ ] 2[

  .236.،المرجع السابق ، ص نبيل إبراهيم سعدـ] 3[
 

 إذا مثلما هو الحال في امتياز كل من الأجراء و الموردين فيتم التنفيذ أولا على المنقولات أما               

  .لم تكف أو لم يكن للمدين منقولات ينفذ على العقار 

  درجة الأفضلية :الفرع الثالث

يقع امتياز النفقة في نفس المرتبة مع امتياز المبالغ المـستحقّة للموردين،وهـذا بعـد               

امتياز المصاريف القضائية، امتياز الأجراء،الخزينة العامة ،الضمان الاجتماعي،و مصاريف         

  .ظ المنقول و ترميمهحف

  

  المبحـث الثـانـي 

  في

  أنـواع حقـوق الامتيـاز الخاصّـة
  

و هي التي تقع على عقار أو منقول معين ، فمثلما عني المشرع بمنح حقوق معينـة                 

لصفة فيها تستحقّ من أجلها رعاية خاصة امتيازا عاما على جميع أموال المدين من منقولات 
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وق أخرى امتيازا خاصا على منقول من منقولات المدين أو عقارا           وعقارات، منح أيضا لحق   

  .من عقاراته

وسنتناول في مطلب أول أنواع حقوق الامتياز الخاصة على منقول و في مطلب ثاني أنواع               

حقوق الامتياز الخاصة على عقارمع التركيزمثلما سبقت الاشارة إليه على حقوق الامتيـاز             

  .دنيالواردة في التقنين الم

  

  المـطلـب الأوّل

  أنـواع حقوق الامتيـاز الخاصّة على منقول

  

  إمتيازالمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة    :الأولالفرع 

  امتياز المصروفات القضائية:  أوّلا   

   --------------------      

هذه المصروفات تعـود بفائـدة        تقنين مدني، فلما كانت      990نصت علىهذا الامتياز المادة   

 على جميع الدائنين المشتركين في التنفيذ ، كان من العدل أن يستوفيها صاحبـها بالأولوية 

  ] 1[. على من أفاد بها

و قد أثارت طبيعة هذا الامتياز نوعا من الجدل ، فنجد الفقه المصري يعتبره امتيازا خاصـا              

لثمن و لو كان مـا بيـع عقـارا و الـثمن يعتبـر               على منقول لأن محلّ حقّ الامتياز هو ا       

  ]2.[منقول

و الأستاذ عبد الباقي اعتبر أن هذا الامتياز يختلـف عن بقيـة الامتيازات الـذي كما يقول               

و في هذا يختلف امتياز     .فالامتياز يقع على ثمن هذه الاموال ،و ليس على الاموال نفسها            :"  

متيازات الاخرى التي تقع على الاموال نفـسها قبـل          المصروفات القضائية عن غيره من الا     

و لما كان امتياز المصروفات القضائية لا يقع إلا على ثمن الأموال بعد بيعها ،فـإن                .بيعها  

، إلاّ أن   ] 3" [هذا الامتياز هو دائما امتياز يقع على منقول،و لو كان المال المبـاع عقـارا                

 يعتبر أنّه لو أخذ بهذا الرأي لاعتبر الـرهن الرسـمي          الأستاذ  تناغو لا يؤيد هذا الرأي ، و        

و يعتبر الأصح أن هذا     رهنا على منقول بما أن الدائن المرتهن يستوفي حقّه من ثمن العقار               

الامتياز قد يكون عاما، كما قد يكون خاصا سواء على عقار أو منقول وهذا بحـسب الحـقّ            

  ]4[.عاءالمضمون به، و بالتالي بحسب تغير الو
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 بالرجوع إلى التشريع ، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع هذا الامتيـاز ضـمن طائفـة                 

حقوق الامتياز الخاصة على منقول ، و نرى اعتماد رأي الأستاذ تناغو و غيره من الفقهـاء                 

من أنّه من الأفضل وضع هذا الامتياز إلى جانب امتياز  المبالغ المستحقة للخزينـة العامـة                 

 تقنين مدني في قسم مفرد بهما على اعتبار أنّهما ذو وعاء            991نصوص عنه في المادة     الم

  .متغير

أما المشرع الفرنسي فقد اعتبر هذا الامتياز من قبيل الامتيازات العامة علـى المنقـول  و                 

العقار ، في حين أن معظم التشريعات المقارنة اعتبرت هذا الامتياز من قبيـل الامتيـازات                

  .اصة على منقول كالتشريع المصري و العراقي و السوريالخ
  

  

  .610.،المرجع السابق، صرمضان أبو السعود و همام محمد محمود زهرانـ ] 1[

 الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني فـي التأمينـات الشخـصية               ،عبد الرزاق أحمـد الـسنهوري     ــ   ] 2[

  .673، بند 946،947.،صوالعينية

  .380 بند 349 ، 348. ،المرجع السابق ، صاقيعبد الفتاح عبد البـ ] 3[
  .398.،المرجع السابق،صسمير عبد السيد تناغوـ ] 4[

 
 
 
   شروط ثبوت حقّ الامتيازـ 1  

   -----------------  

 1: [    لثبوت امتياز المصاريف القضائية لا بد[  

ي حفظ أموال    أن تكون هذه المصاريف قد أنفقت في إجراءات قضائية صحيحة و لازمة ف             ـ

المدين ، بيعها و توزيع ثمنها، أو في عمليات غير قضائية  اقتضتها الإجـراءات القـضائية          

  .مثل مصاريف وضع الأختام و الجرد 

و المقصود بالحفظ ، الحفظ القانوني ، و ليس المادي من الهلاك أو التلف، مثل مـصاريف                 

  .الحجز التحفظي و التنفيذي 

 قد أنفقت وفقا للقانون و بذلك لا نكون أمام امتيـاز فـي حـال                 أن تكون هذه المصاريف    ـ

  .مصاريف أنفقت لتصفية أموال المدين وديا 
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 أن تكون قد أفاد منها جميع الدائنين، كمصروفات الدعوى غير المباشرة أو دعوى عـدم                ـ

فقط علـى   نفاذ التّصرف ،أما إذا استفاد منها بعض الدائنين دون البعض الآخر قام الامتياز              

من أفاد منها كمصروفات دعوى شهر الإفلاس التي تعد ممتازة بالنسبة للدائنين العاديين دون              

  .المرتهنين

أما بخصوص تقدير ما إذا كانت هذه المصاريف قد أنفقت في مصلحة الـدائنين المـشتركة                

  .فتعود إلى قاضي الموضوع

   المبالغ المضمونة بحقّ الامتيازـ 2   

   ----------------------  

  و هي المبالغ التي أنفقت من أجل حفظ المال، بيعه و توزيع ثمنه، سواء كنّا بصدد

  . إجراءات قضائية ، أو بصدد عمليات غير قضائية اقتضتها هذه الأخيرة 

   محلّ حقّ الامتيازـ   3 

   --------------  

ثمنهـا  ظها، بيعها و توزيع     يقع الامتيازعلى ثمن أموال المدين التي أنفقت من أجل حف         

  . تقنين مدني 990/1المصاريف القضائية وفق ما تقضي به المادة 
  

  هـ 1396م ـ 1976،دار الحرية للطباعة، بغداد الوجيز في الحقوق العينية التبعية، محمد طه البشيرـ] 1[

  .316 ، بند279 ،278.ص
 
  درجة الأفضليةـ  4   

   -------------  

الأولى و تستوفى قبل جميع الحقوق التي أنفقت هذه المصاريف من أجل            تحتلّ المرتبة   

استيفاءها ، فلولا هذه المصاريف ما وجد الثمن الذي تستوفى منه تلك الحقوق و فـي هـذه                  

من التقنين المدني المصري التي تقابلها      1138 النقطة بالذات فيما يخص صياغة نص المادة      

، يشير الأستاذ تناغو إلى أن صـياغة الـنص جـاءت            نين مدني جزائري   تق 990/2المادة  

معيبة،حيث يفهم منها أن هذا الامتياز يسري حتى في مواجهة مـن لـم يـستفد مـن هـذه               

المصاريف، بينما في الحقيقة الحقوق الوحيدة التي يتقدم عليها هذا الامتيـاز هـي حقـوق                

  ]1[.الدائنين الذين أنفقت المصاريف في مصلحتهم 

  امتياز المبالـغ المستحـقّة للخزينـة: يـا   ثـان
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   ------------------------------  

 تقنين مدني، و يقوم هذا الامتياز على اعتبـارات المـصلحة            991نصت عليه المادة    

العامة، على اعتبار أن الضرائب و الرسوم من أي نوع كانت، تشكّل موارد لخزينة الدولة،               

  .لبلاد تساهم في إدارة مرافق ا

و تجب الإشارة في هذا الصدد بأن النقد الذي أثير بخصوص طبيعـة امتيـاز المـصاريف                 

  .القضائية ، يصدق القول به في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزينة

   المبالغ المضمونة بحقّ الامتيازـ1    

   ------------------------  

يـر مباشـرة ، رسـوم       و هو مـا يـستحقّ للدولـة مـن ضـرائب مباشـرة وغ              

وغيرها من الحقوق التي لا تكون ممتازة إلاّ وفق الشروط المحــددة             ]2[...جمركية،جنائية

في القوانين و المراسيم الصادرة بهذا الشـأن و ذلك من حيث شروط الامتيـاز ، إن ثبـت                  

  ]3[.بموجب هذه الأخيرة، نطاقه ،ووعائه

  ياز إلاّ إذا طالبت بها باعتبارها صاحبة سيادةو أموال الدولة لا تكون مضمونة بهذا الامت

  

  

  .401،402.،المرجع السابق ، صسمير عبد السيد تناغوـ  ]1[

  .220.، صالوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني الجزائري ، محمد حسنينـ] 2[
  .64 بند 270،271.، المرجع السابق، ص أنور طلبة ق،36. س74، طعن27/6/1973نقض ـ ] 3[

فإذا كانت مطلوبة منها باعتبارها شخص عادي معنوي لا تكون هذه الأموال مضمونة بهـذا               

  ]1. [الحقّ 

  محـلّ حـقّ الامتيازـ  2   

   ----------------  

و هو ثمن الأموال الذي رسى عليه المزاد مع احترام القوانين الـواردة بخـصوص               

  ] 2.[المبالغ المستحقة للخزينة

  درجة الأفضليةـ  3   

   ------------  

يحتلّ هذا الامتياز المرتبة الثانية بعد امتياز المصاريف القضائية مع مراعاة أسـبقية             

  . المتعلق بعلاقات العمل11ـ 90 من قانون 89ة امتياز الأجراء بمقتضى نص الماد
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مـضمونة بـرهن    و يتقدم هذا الامتياز على جميع الحقوق الأخرى سواء كانت ممتـازة أو              

  .تقنين مدني 991/2رسمي وفقا لنص المادة 

  .حقوق امتياز مرتبطة بفكرة الرّهن الضمني :الفرع الثاني

يمكن اعتبار عدد من حقوق الامتياز مؤسس على فكرة الرهن الـضمني و مقتـضى               

ذلك أن الدائن يكون قد حصل على رهن لملك أو عدة أملاك للمدين بموجب إتفاق ضـمني                 

  . تقنين مدني995/996  و هذا ما سنتطرق إليه من خلال نصوص المواد]3[ى الرهنعل

  امتياز المبالغ المستحقة عن إيجار المباني و الأراضي الزراعية:    أوّلا

   ---------------------------------------  

  ي  تقنين مدني ،ومقتضى هذا الامتيازأن يضع المستأجرفـ995 نصت عليه المادة

، تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة المستحقّة للمؤجر        …المكان المؤجر، أثاث، بضائع،مواشي   

 من نفس التقنين، و قد كان هذا الامتياز معروفا فـي ظـلّ القـانون    500وفقا لنص المادة  

  ]Hypothèque Mobilière]. 4الروماني تحت شكل رهن على المنقولات 

  

منـشورات جامعـة      ، الحقوق العينية الأصلية و التبعيـة     ،  ح القانون المدني الليبي   شر،  علي علي سليمان  ـ  ] 1[

  .615 .تاريخ ،ص. بنغازي، د

 .281.، المرجع السابق ، صمحمد طه البشيرـ ] 2[
[3]-Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE,op.cit,pp.578,579 n°663. 
[4]-H.THUILLIER , « privilèges mobiliers », Encyclopédie ,Répertoire de droit civil, 2é éd 
tome VI ,DALLOZ , mise à jour1984,p.3,n°19. 

 المؤجر حائزا بقوة القانون للمنقولات التي يحضرها المستأجر وفق          و على الرغم من اعتبار    

 تقنين مدني إلا أن السيطرة الفعلية تبقى لهذا الأخير أما حيـازة             985/2 ما قضت به المادة   

  ] 1[. فهي مجرد حيازة حكميةالمؤجر

  شروط ثبوت حقّ الامتيازـ  1  

  -------------------  

  :   حتى يثبت الامتياز لا بد أن نكون أمام

عقد إيجار صحيح ليس باطلا أو صوريا و لا يهم بعد ذلك أن  يكون المـؤجر مالكـا أو                    ـ  

 كانت الأجرة نقدا أو تتمثل في       أو ما إذا  ،] 2[منتفعا أو مستأجرا أصليا في حال إيجار فرعي         

 تقنين مدني،كما ليس مهمـا الغـرض مـن          470المادة  تقديم عمل آخر وفق ما قضت به        
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 السكن أو كان إيجار تجاري أو فلاحي ذلك لـن يغيـر             بغرضالإيجار، فسواء كان الإيجار     

  ]3[.شيأ

 ـ حقّ الامتياز الـذي   أن يكون محلّ عقد الإيجار عقارا، و هنا يرى الأستاذ طه البشير أن        ـ

  ]4[. نحن بصدده، يضمن أجرة إيجار كلّ  العقارات و لو كانت أرضا فضاءا 

في حين الأستاذ عبد الباقي يرى عكس ذلك على أساس تفسير النّصوص المتعلقـة بحقـوق                

الامتياز تفسيرا ضيقا، لكن الاتجاه الغالب في الفقه يذهب إلى مد هذا الامتياز لكلّ العقارات               

   بالترجمة يقصد بها أجرة كلّ عقار غير الأراضيLoyers أساس أن عبارة على

  .Les fermages   هذه الأخيرة فالإيجار الوارد بشأنها يعبر عنه بـ، أما] 5 [الزراعية

 تقنين مدني بالصيغة العربية قد أثار أجـرة         995بالرجوع إلى التشريع نجد أن نص المادة        

عية فحسب لكن نجد نص المادة بالصيغة الفرنسية  قد أورد عبارة            المباني و الأراضي الزرا   

loyers   حقّ الامتياز لضمان ما هو مستحقّ عن إيجار كلّ عقـار التي توحي بمد  
 
  .625. ، صالحقوق العينية الأصلية و التبعية، شرح القانون المدني الليبي، علي علي سليمانـ ] 1[

  .290.، المرجع السابق، صر عبد الناصر توفيق العطاـ] 2[
[3]-H-L.MAZEAUD,J.MAZEAUD & F.CHABAS ,op.cit.,p.24 n°167. 
     -P.DUPONT-DELESTRAINT, Droit civil, Sûretés, privilèges et hypothèques- publicité 
foncière ,sixième édition.,DALLOZ,1979,p.24. 

  .349 بند 297. ، المرجع السابق ، صمحمد طه البشيرـ ] 4[

   373. ،المرجع السابق، صعبد الفتاح عبد الباقيـ ] 5[

 الوسيط في شرح القـانون المـدني فـي التأمينـات الشخـصية و العينيـة          ،عبد الرزاق احمد السنهوري       ـ  

  .704بند  975،976.ص

  .غير الأراضي الزراعية 

  995 لامتياز الوارد في المـادة وقد ثار نقاش فيما يتعلّق باستفادة مؤجر المباني المفروشة با  

تقنين مدني ،و يرى الأستاذ عبد الباقي في هذا الصدد أنّه لامانع من التمتّع بهـذا الامتيـاز                  

كون المؤجر هنا لا يخرج عن كونه مؤجرا لبناء، لكن لا يضمن حقّ الامتياز سوى الجـزء                 

لآخر من الأجرة المقابـل لمنفعـة   من الأجرة المقابل لمنفعة العين خالية، أما بالنسبة للجزء ا         

  ]1. [ )إيجار منقول(الأثاث لا يكون مضمونا بالامتياز 

أما أحكام القضاء فتميل إلى عدم وجود حقّ امتياز في هذه الحالة على أساس أن طبيعة هذا                 

   ]2.[الإيجار لا تعتمد على المنقولات التي قد يأتي بها المستأجر عرضا 

  نة بحقّ الامتياز المبالغ المضموـ 2   
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   ----------------------  

يضمن هذا الامتياز الأجرة عن مدة السنتين أو لمدة الايجارجميعهـا إذا قلّـت عـن                

السنتين ، لكن لم يوضح المشرع أي السنتين اللّتان تكون أجرتهما مضمونة بالامتياز و يرى               

ن أجرة أي سنتين و لو كانتـا غيـر          الأستاذ عبد الباقي في هذا الشأن أن حقّ الامتياز يضم         

  ]3[.سابقتين مباشرة لإجراء التوزيع 

كما يضمن كلّ الحقوق المترتّبة في ذمة المستأجر بمقتضى عقد الايجارمن ذلك نذكر كلّ 

  التعويضـات المستحقّة للمؤجر عن تلف العين المؤجرة أو استعمالها في غير ما أعدت له

  ]4[.آخر ناتج عن العقدو كذا الإخلال بأي التزام 

   محلّ حقّ الامتياز ـ3    

   --------------  

و هي المنقولات الموجودة فـي العـين مثـل الأثاث،المحـصول ، المواشـي آلات            

بالصيغة العربية ،أما الصيغة الفرنسية لـنفس المـادة          995حسب نص المادة    ... الزراعة

  التي تجهز العين المؤجرة ، و بذلك لابمعنى كلّ المنقولات " Garnissant "تذكر عبارة

  
  

  .704   بند975. ، صنفس المرجع ـ] 1[

  .373 .، المرجع السابق، صعبد الفتاح عبد الباقيـ ] 2[

  .376.، صنفس المرجعـ ] 3[
[4]-H.THUILLIER,art.cit , p.3,n°27-29. 

  ]1[. تجهز العين المؤجرة يمكن اعتبار الأوراق المالية والنقود محلاّ لحقّ الامتياز لأنها لا

مـن   378كما لا يكون محلاّ للامتياز المنقولات غير القابلة للحجز عليها وقد حددت المادة              

تقنين الإجراءات المدنية ما لا يجوز الحجز عليه، نذكر من بينها عدم جواز الحجـز علـى                  

  . الفراش اللاّزم للمدين و أولاده ،ملابسه، الكتب اللاّزمة لمهنته  

أما فيما يخص ملكية المنقولات المثقلة بالامتياز،فإنّه يثبت هذا الأخير و لو كانت المنقولات              

  .مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير

  :أما بالنسبة للمؤجر الفرعي فنفرق بين حالتين

 اشتراط المؤجر صراحة عدم الإيجار الفرعي و هنا يقع امتياز المؤجر على منقـولات       ـ 1

  .مستأجر كما لم يكن هناك إيجار من الباطنال
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عدم اشتراط المؤجر عدم الإيجار الفرعي، و هنا لا يثبت الامتياز إلاّ بالنسبة للمبـالغ  ــ    2

التي كانت مستحقّة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الفرعي في الوقت الذي ينـذر فيـه                

  .المؤجر المستأجر من الباطن بالدفع له

  ة الأفضلية درجـ 4   

   -------------  

يقع هذا الامتياز بعد امتياز المصروفات القضائية،الأجراء ، المبالغ المستحقّة للخزينة           

الضمان الاجتماعي، مصروفات حفظ المنقول و ترميمه، امتياز النفقة و الموردين و امتيـاز          

قـد يتقـدم    المبالغ المصرفة فـي إنتـاج المحـصول و مقابـل الآلات الزراعيـة، لكـن                 

امتيازالمؤجرعلى امتياز من الامتيازات السابقة باعتباره حائزا حسن النية  إلاّ في حالة توقيع        

  .حجز استحقاقي من قبل المؤجر الأول،و سيتم تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب

دم وجود بعـد    و ينقضي هذا الامتياز كقاعدة عامة إذا نقلت المنقولات من العين المؤجرة لع            

  :ذلك ما ينفّذ المؤجر عليه لاستيفاء حقّه ، لكن تجب التفرقة بين 

  . إذا كان نقل المنقولات برضاء أو بعلم المؤجر دون معارضته ،أين ينقضي الامتيازـ

 ـ  إذا كان نقل المنقولات رغم معارضة المؤجر أو على غير علم منه و لم تبق في العـين                   ـ

  .تياز المؤجر أين يظلّ الامتيازمنقولات تكفي لضمان ام
 
 
 
[1]-P.DUPONT – DELESTRAINT ,op.cit.,p.24. 

 
و بهذا الخصوص إذا اشتريت المنقولات التي أخرجها المستأجر من طرف شـخص حـسن             

النية في سوق عام أو بالمزاد أو ممن يتجر في مثلها، لا يكون للمؤجر أن يمارس امتيـازه                  

  . للمشتريعليها إلا بعد رد الثمن

  امتياز صاحب الفنـدق :ثـانيـا   

  --------------------  

لما كان صاحب الفندق بحكم عمله يستقبل النزلاء لديه دون أن تكون له وسيلة يعرف               

بها يسار النزيل من عسره، قام المشرع بمنحه حقّ امتياز ضمانا للوفاء بالمبالغ المستحقّة له               

تقنين مدني996 ت عنه المادةمقابل خدماته و هذا ما نص .  
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وهذا الامتياز يقترب من امتياز المؤجر السابق ذكره، من حيث أنّه مثل هذا الأخير يـضمن                

  .مأوى للغير

  ]1.[ تقنين مدني996 و يستفيد من هذا الامتياز صاحب الفندق مثلما نصت المادة

  لكن متى يعتبر الشخص كذلك؟

  المقصود بالفندقيـ  1   

           --------------  

نجد بعض الفقهاء يشترط في الشخص الذي يتصف بصفة الفندقي أن يقدم المـأوى و               

الطعام ،أما بعضهم الآخر فيرى أن الفندقي هو الشخص الذي يتولى تقديم المأوى و الطعـام                

  ]2[.أو المأوى فقط، فالمهم هو تقديم المأوى

بعض الفقهاء رأوا أنه لأصحابه امتياز صـاحب        أما فيما يخص أصحاب المنازل المفروشة،       

  الفندق ولولم يقوموا بتقديم الطعام، والبعض الآخر رأى أن لهؤلاء الاستفادة من 

  

  
 لفـظ          aubergiste  تقنـين مـدني فرنـسي عبـارة           2102ة استعمل المـشرع الفرنـسي فـي المـاد         ـ] 1[

        .    ؤدي نفس المعنى فالأمر متعلق بأشخاص مهمتهم تقديم المأوى لكن يHôtelierنوعا ما قديم عوض 
 
            D.VEAUX, « privilèges », « privilèges spéciaux sur les meubles »,«autres privilèges mobiliers   
            spéciaux »,Juris-Cl.Civil,,Art.2102 ,fasc.60,Notarial Répertoire,Dr.francais, « privilèges »                                    
fasc. ,46,8,1996,p.5,n°5. 

  .553 بند 416.،المرجع السابق، صمحمد وحيد الدين سوارـ ] 2[

   .465 بند 610.، المرجع السابق، صمحمد كامل مرسي     ـ 

  .442 بند 399.،المرجع السابق، صعبد الفتاح عبد الباقي    ـ 

،أمـا آخـرون     ]1[امتياز المؤجر إلا إذا قبلوا كلّ من يتقدم إليهم، و قدموا له أيضا الطعام               

فاعتبروا أن صاحب الأماكن المفروشة لا يمكنه التمتّع بهذا الامتياز على أساس أن من يلجئ               

  ]2.[إلى هذه الأماكن ليس في الأصل مسافر

 الذي يحـدد القواعـد      01ـ 99 من القانون     بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن  كلاّ       

الذي يعرف المؤسسة الفندقية ، يحـدد       ، 46ـ   2000 المتعلقة بالفندقة والمرسوم التنفيذي   

  :،كاناواضحين]3[تنظيمها ، سيرها، و كيفية استغلالها 

الفنـدقي   وضح مفهوم كلّ من المؤسسة الفندقية ،النشاط الفنـدقي و  01ــ   99         فنجد قانون

  : منه4المادة بحيث قضت 
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  :يعتبر في مفهوم هذا القانون  " 

  كل استغلال  بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد أدناه،: نشاطا فندقيا ـ

    كل مؤسسة تستقبل الزبائن لإيوائهم مع تقديم خدمات إضافية لهم أو    :مؤسسة فندقية ـ        

     بدونها،       

  ". طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد أعلاهكل شخص:فندقياـ 

و يعد نـشاطا فنـدقيا كـلّ        :"46ـ   2000 من المرسوم التنفيذي     2/2      كما تضيف المادة     

  ".استعمال بمقابل للهياكل الأساسية الموجهة أساسا للإيواء و تقديم الخدمات المرتبطة به

ا أنّه تقديم الطعام ليس من الضروري حتى نكون أمام مؤسسة           بذلك من نص المادتين يتبين لن     

 و ما يليها من نفس المرسـوم المؤسـسات          3فندقية و بالتالي أمام فندقي، كما عددت المادة         

الفندقية و هذا بطبيعة  الحال ما يسمح لنا بمعرفة من يتمتع بالامتياز المقرر في كـلّ مـن                   

 ومن لا يتمتع به، فتعـد مؤسـسة         99/01 من قانون    16 تقنين مدني والمادة     996المادة  

ــة  ــسياحية،النّزل  :فندقي ــات ال ــة الإقام ــل،النزل الريفي ــل،قرى العط ــادق ،الموتي الفن

العائلية،الشاليهات،المنازل السياحية المفروشة، و هنا الاخـتلاف الـذي ورد بـشأن تمتـع              

  السابقة الذكر، فعدى المنازل  3أصحاب المنازل المفروشة بالامتياز فصلت بشأنه المـادة 
  

  .465 بند 610. ،المرجع السابق، صمحمد كامل مرسيـ ] 1[
      [2]-D.VEAUX ,Juris-Cl.Civil,Art.2102 ,fasc.60,Notarial Répertoire,fasc,46,p.5n°5. 

   2عددر . يحدد القواعد المتعلّقة بالفندقة ج،1999 يناير 6في  ، مؤرخ 01ـ  99قانون رقم ـ ] 3[

، يعرف المؤسـسات الفندقيـة و يحـدد         2000 مارس 1في، مؤرخ    46ـ   2000قم  مرسوم تنفيذي ر      ـ  

  .10عدد.ر.تنظيمها و سيرها و كذا كيفيات استغلا لها،ج
 
 السياحية المفروشة، لا يتمتع أصحاب المنازل المفروشة الأخرى بامتياز صاحب الفندق ،              

  .لمخيمات ومحطّة الاستراحةأيضا تعد مؤسسة فندقية ا

  تحديد صفة من يحتج في مواجهته بحقّ الامتيازـ  2   

           ---------------------------------  

 تقنين مدني هـو النزيـل       996بهذا الخصوص نجد أنّه بالصيغة العربية لنص المادة         

لامتياز هوالمسافرفي حين   ووفقا لنفس النص بالصيغة الفرنسية من يحتج في مواجهته بهذا ا          

ــ   99أمابمقتضى قانون  من نفس التقنين أثارت كلمة كلّ من المسافر والنزيل           599المادة  

  . من يحتج في مواجهته بهذا الامتياز هو الزبون01
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  تؤدي نفس           الملاحظة الأولية التي يمكن تقديمها في هذا الشأن، أن كلاّ من الثلاث كلمات لا

  واسعـة لا تفرق    المعنى، و إن كانت كلمة نزيل تلتقي مع كلمة زبون في أن كلاهما كلمة      

        بين ما إذا كان من يلجأ إلى الفندق سائحا أو مسافرا أو من سكان الناحيـة المتواجـد بهـا   

  ] 1[.الشخص العابر بها      الفندق نجد أن كلمة مسافر تؤدي معنى ضيق حيث يقصد 

        د العام     " لكن بمقتضى القاعدة العامة التي تقضي بأنيقي الخاص د بما جاء     "النصنرى التقي ،

، و بالتالي  من يحتج في مواجهته بالامتياز هو الزبون الذي يستوي              01ـ   99في القانون   

  .فيه  أن يكون سائحا أو مسافرا أو حتى من سكان المنطقة المتواجد بها الفندق

يجب أن يكون الإيواء    : " 01ـ   99 من قانون    10بخصوص مدة الإقامة تقضي المادة      أما  

  ".في إطار العقد الفندقي يوميا أو أسبوعيا أو شهريا 

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتيـازـ  3   

    -----------------------  

  :    يضمن هذا الامتياز

تصرف الزبون، الوجبـات و سـائر المـؤن         أجرة الإقامة بالنسبة للغرفة الموضوعة تحت       

الأخرى كثمن علف الحيوان الذي أتى به هذا الأخير، وما يستحقّ مقابل توقيف السيارة فـي                

الموقف التابع للفندق ،أيضا المبالغ المستحقة لصاحب الفندق مقابـل مـا صـرفه لحـساب                

  . الزبون

  ق عما يكون قد أتلف من لكن هذا الامتياز لا يضمن التعويض المستحقّ لصاحب الفند
  

  
[1]- Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE,op.cit.,p.588.  

  ]1[.محتويات الفندق

 أما إذا تم    ]2[كما لا يضمن الامتياز إلاّ ما استحقّ لصاحب الفندق عن الإقامة الحالية للزبون            

ز المبـالغ   الاتفاق على مدة معينة للإقامة ،و حدث انقطاع في هذه الأخيرة يـضمن الامتيـا              

  ]3[.المستحقّة لكامل مدة الإقامة

  محـلّ حقّ الامتـيازـ  4   

   ---------------  

يقع الامتياز على كلّ ما يحضره الزبون من أمتعة و تشمل الأمتعة كـلّ المنقـولات                

المادية الحية و الجامدة التي توضع في الفندق ،أوفي ملحقاته من سيارات حيوانـات حتّـى                
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تقنين مـدني   996 مكن أن تكون محلاّ لحقّ الامتياز إذا ما رجعنا لنص المادة     المجوهرات ي 

 التي هي عبارة واسعة، و أكثر ملائمة لإخـضاع       effetsصياغة فرنسية التي تستعمل عبارة      

 لامتياز صاحب الفندق خلافا لما هو الأمر في امتياز المـستأجر            )المجوهرات(هذه الأموال   

 تقنين 995لمنقولات التي تجهز الأماكن المؤجرة، فحسب نص المادة أين يقع الامتياز على ا   

، لا يمكن الفهم منهـا أن       "مجهزة  "  التي تعني     Garnissantمدني صياغة فرنسية ، عبارة      

  ]4[.امتياز المؤجر يثقل المجوهرات

ق و يقع الامتياز حتى على الأمتعة التي تكون غير مملوكة للزبون إذا كان صـاحب الفنـد                

حسن النية لا يعلم وقت إدخالها بحقّ للغير عليها مالم تكن مسروقة أو ضائعة  أيـن يجـوز         

ة استردادها و لو كان صاحب الفندق حسن النية بخلاف التشريع الفرنسي في نـص المـاد               

  . تقنين مدني فرنسي ،الذي يوقع الامتياز فقط على أمتعة المسافر دون غيره2102/5

  ـليةدرجــة الأفضـ  5   

   --------------  

له نفس المرتبة المقررة لامتياز المؤجر فإذا تزاحم كلّ من الحقّين قدم من سبق فـي                

التاريخ ، إلاّ إذا كان أحدهما نافذا بالنسبة للآخر، وسنتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني               

  .من هذا الباب

  
 

[1]-D.VEAUX , Juris-Cl.Civil, Art.2102,fasc.60, Notarial Répertoire , fasc.46,p.6. 
[2]-G.MARTY & P.RAYNAUD,op.cit,p.268. 
[3]-H.THUILLIER, art.cit,p.8,n°94. 
[4]-D.VEAUX ,Juris- Cl.Civil,Art.2102,fasc.60, Notarial Répertoire ,  fasc.46,p.6,n°7. 

  مدين حقوق امتيـاز مرتبطة بوضع قيمة في ذمّة ال :الفـرع الثـالُث 

  

العديد من حقوق الامتياز مرتبطة بهذه الفكرة، فإذا ساهم الدائن في وضعها كان عدلا              

أن يستوفي حقّه قبل غيره إلاّ أنّه وضع هذه القيمة في ذمة المدين قد يكون عن طريق تفادي                  

نقص في ذمة المدين وهذا بالمحافظة على مال موجود أصلا في ذمة المدين، كما قد يكـون                 

 و هذا ماسنتطرق إليه من خـلال نـص          ]1[طريق إدخال قيمة جديدة إلى ذمة المدين        عن  

  . تقنين مدني 998.997.994 992المواد 

  امتياز مرتبطة بإدخال قيمة جديدة  حقوق:   أوّلا
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   ----------------------------  

  امتـياز مصروفات الزراعة و الحصاد و مقابل الآلات الزراعيةـ  1   

   ---------------------------------------  

تقنين مدني امتيازين ،امتياز مصروفات الزراعة والحصاد و امتياز          994 تقررالمادة

  .مقابل الآلات الزراعية 

  امتياز مصروفات الزراعة والحصاد ـ ا   

   -----------------------  

ن تقرير هذا الامتياز هي      من التقنين المدني،و الحكمة م     2و994/1 قضت به المادة  

  ]2[.ضمان حقّ الدائن الذي ساهم بماله في انتاج المحصول

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتياز ـ    

  --------------------  

و هي كلّ المصروفات التي أنفقت في استغلال الأراضي الزراعية منذ بدايتها إلـى              

صيب ، و المبـالغ المـستحقة عـن أعمـال           نهايتها من ثمن البذور و الأسمدة، و مواد التخ        

، و لثبوت هذا الامتياز لابـد مـن صـرف المبـالغ     …الزراعة و الحصاد من ري و درس   

  ]3[. المذكورة فعلا لما يلزم في انتاج المحصول

  
 

[1]-H-L .MAZEAUD,J.MAZEAUD & F.CHABAS, op.cit,pp.239,240. 
[2]-P.DUPONT-DELESTRAINT,op.cit.,p.30. 

  .571.، المرجع السابق، صرمضان أبو السعود وهمام محمد محمود زهران ـ [3] 
 

   محـلّ حقّ الامتـيازـ   

   -------------  

وهو المحصول الذي أنفقت من أجله المبالغ السابقة لإنتاجه، أما إذا تعددت المحاصيل             

 الآلات الزراعية، كمـا     كان لهذه المبالغ امتياز عليها كلّها، و لايرد الامتياز على الأرض أو           

أن انتقال المحصول إلى حيازة  شخص آخر لا يؤثّرعلىحقّ الدائن لأن لهذا الأخير حقّا في                

تقنـين  985/1التتبع مالم تعرقله قاعدة الحيازة بحسن النية سند الحائـز وفقا لنص المـادة              

  .مدني
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لـيس مهمـا أن يكـون       و لما كان حقّ الامتياز واقع على المحصول و ليس على الأرض،             

بعـد  إلاّ أنّه لا يقع حقّ الامتياز عليه  إلا          ،]1[المحصول مملوكا لصاحب الأرض أم لغيره       

  ]2[.جنيه لأنّه قبل هذه العملية يعتبر عقارا 

  درجـة الأفضـلــية   ـ 

  ---------------  

لخزينـة و  يقع بعـد امتـياز المصاريف القضائية،امتياز الأجراء، المبالغ المستحقة ل        

الضمان الاجتماعي ،حفظ المنقول و ترميمه وأخيرا امتياز الموردين و النفقة، أما فيما بينها              

   تقنـين مدنـي     994/1 إذا ما تعددت تكون لها مرتبة واحدة وفق ما قضت به المادة

   امتـياز مقابـل الآلات الزراعيـةـب    

   -----------------------  

  : تقنين مدني994/3نه المادة      نصت ع

   المبالغ المضمونة بحقّ الامتيازـ   

  --------------------  

نص المادة  ما يلاحظ أنه رغم أننا أمام منقولات إلا أن المشرع قد ميزها عن غيرها ف              

أن المبالغ الممتازة قد تكون     " مقابل"  جاءت صياغته عامة بحيث قد يفهم من كلمة          994/3

  الآلات الزراعية الأمـر الذي يسمـح بالتمسك بامتياز بائـع المنقـول ثمن شراء

 
 

  .286.،المرجع السابق، صعبد الناصر توفيق العطارـ ] 1[

 969. ص الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية والعينية        ،   عبد الرزاق أحمد السنهوري    ـ] 2[

  .699بند 

صيانة هذه  د يفهم منهاأن المبالغ الممتازة هي بدل إصلاح و        بخصوص المبلغ المستحقّ كما ق    

وقد يفهـم   ] 1[.الآلات، وهذا ما يسمح بالتمسك بامتياز مصروفات الحفظ و ترميم المنقول            

أن المبالغ المنفقة كانت في سبيل التحسين إلا أنه لا يسع صاحبها في هـذه               " مقابل"من كلمة   

  .لات الزراعية الحال سوى التمسك بامتياز مقابل الآ

   محـلّ حقّ الامتيـاز     ـ

   --------------  
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و هي الآلات الزراعية التي أنفقت المصروفات من أجلها سواء كانت هذه الأخيـرة              

  .مقابل عملية بيع أو في سبيل أعمال ترميم وإصلاح أو مقابل عملية تحسين

  درجــة الأفضليـة    ـ

  --------------       

المرتبة مع امتياز مصروفات الزراعة و الحصاد، إلا أنـه لا يتـصور             يقع في نفس    

تزاحم بين ما يستحقّ مقابل الآلات الزراعية، وما يستحقّ مقابـل مـصروفات الزراعـة و                

هذا إذا تمسك الـدائن     .الحصاد ،و هذا لاختلاف محلّ حقّ الامتياز الواقع على كلّ واحد منها           

الحريص إذا كان قد أنفق مصاريف حفظ وترميم لـه التمـسك            بهذا الامتياز ، إلا أنه الدائن       

بامتياز مصاريف الحفظ و الترميم و يحضى بذلك بمرتبة متقدمة عما إذا تمـسك بامتيـاز                 

 ، كذلك نجد أن المشرع قد ميز بين امتياز بيع الآلات الزراعية و أي منقول                994/3 المادة

السابقة من   994/3تبة متقدمة وفق المادة     آخر بحيث في بيع هذه الآلات يحضى الدائن بمر        

  .  المرتبة التي يقتضيها التمسك بامتياز بائع المنقول 

  امتياز بـائــع المنـقـولـ  2   

   ----------------------  

لقد ظهر هذا الامتياز في أواخر عهد القانون الفرنسي القديم بعد أن اعتبر البيع ناقلا               

 في ظل القانون الروماني كان البيع لا ينقل الملكية حتـى الوفـاء              للملكية إذ في بادئ الأمر    

  ]2[. بكامل الثمن المستحق وكان للبائع الاسترداد مادام ما يزال هو المالك 

  ة المشتري ومن ثمومبنى هذا الامتياز فكرة الإثراء، فالبائع هو الذي أوجد الشيء في ذم  

  
  .287.جع السابق ، صالمرعبد الناصر توفيق العطار، ـ ] 1[

 438. ،  المرجع السابق ، صسمير عبد السيد تناغو ـ ]2[
 

تقنـين   997كان من العـدل أن يستوفي حقّه قبل غيره،ونصت على هذا الامتياز المـادة              

 .مدني 
   شروط ثبـوت حقّ الامتـيازـا    

   ------------------  
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 ـ مهما كانت تسميته فيثبت    ،  ] 2[جل أم لا     ، سواءا كان لأ    ]1[ عقد بيع صحيح ناقل للملكية     ـ

الامتياز في حوالة الحقّ مقابل مبلغ من النقود كما يثبت في المقايضة بالنسبة للفـرق بـين                 

  .القيضين 

 ـ  أن يكون المبيع منقولا، سواء كان ماديا أم معنويا مثلما هو الأمر في حوالة الحق الـذي                  ـ

  ]3[. يعد بيعا لمنقول معنوي

  لغ المضمونة بحقّ الامتيازالمباـ    ب 

   ---------------------  

يضمن هذا الامتياز ثمن البيع إذا لم يدفع كلّه أو جزء منه وفقا لمبدأ عدم التجزئة كما                 

يضمن ملحقاته من نفقات المطالبة بالثمن، نفقات تسلّم المبيع التي تقع على عاتق المـشتري               

و عـدا   .  تقنين مدني  395 وفقا لنص المادة     مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك،       

الثمن و ملحقاته لا يثبت هذا الامتياز للبائع عن حقوق أخرى نشأت عن عقد البيع بخـلاف                 

  ]4[. امتياز المؤجر الذي يضمن أي حق للمؤجر ناتج عن عقد الإيجار

  محـلّ حقّ الامتـيازـ    ج 

   ---------------  

 بـشرط أن يبقـى محتفظـا        ]5[.  كان ماديا أم معنويا    ويقع على الشيء المبيع سواء    

، فقد تتغير طبيعة المنقول و من ثم لا يثبت الامتياز، فبائع الطّحـين لـيس لـه                  ]6[بذاتيته  

 ، أما إذا تغيرت حاله دون فقـده ذاتيتـه )المشتري(امتيازعلىالخبز الذي حضره الخباز 

  
 
  .473 بند 616.، ص، المرجع السابق محمد كامل مرسيـ ] 1[

[2]-M-N. JOBARD-BACHELLIER ,Droit civil, Sûretés–publicité foncière,12é éd , 
DALLOZ,1997,p.76. 

 .439.  ، المرجع السابق، صسمير عبد السيد تناغو ـ] 3[

 .341. ، المرجع السابق ، صأحمد شرف الدين  ـ] 4[
[5]-A.CROSIO,Les sûretés ,la garantie des créances, J.DELMAS & CIE,Paris,1985 p.220. 
[6]- P. DUPONT- DELESTRAINT, op. cit,p.29. 

 و فيمـا يخـص تثبيـت        ]1.[كالقماش إذا ما أحيك ثوبا فإن ذلك لا يمنع من بقاء الامتيـاز            

  ]2[:  نميز بين نوعين من التثبيتImmobilisationالمنقول

را بطبيعته، كالطوب الذي يستخدم في البناء فقد         إذا أدمج المنقول في عقار و أصبح عقا        ـ 1

  .المنقول ذاتيته و ينقضي حقّ الامتياز لعدم وجود محلّ
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 إذا صارالمنقول عقارا بالتخصيص، لا يمنع ذلك من بقاء حقّ الامتياز شـريطة عـدم                ـ 2

  . الإضرار بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية 

  درجـة الأفضليةـ د    

   ------------  

يقع بعد امتياز المؤجر و صاحب الفندق، إلاّ أنّه قد يسبق هذا الامتياز أحـدهما فـي                 

 تقنين مدني،إذا كـان المـؤجر أو        997/2المرتبة و يسري في مواجهته وفقا لنص المادة         

صاحب الفندق عالما وقت إدخال المنقول إلى العين المؤجرة أو الفندق بوجود حـقّ امتيـاز                

  .بائع عليه

  

  امتياز المتقاسم في المنقولـ  3   

    ------------------  

 تقنين مدني،و مبناه أن تسود المساواة بين المتقاسمين ، فكان           998 نصت عنه المادة  

عدلا بالنسبة للدائن الذي وضع قيمة جديدة في ذمة المدين أن يستوفي حقّه بالأولويـة علـى                 

  .بقية الدائنين  

 نتيجة قسمة مال شائع مهما كان سبب الشيوع الـذي تجـري القـسمة                و يثبت هذا الامتياز   

انهاءا له فلا يهم  إن كان الشيوع قد ترتب عن الميراث أو العقد كما ليس مهما نوع القسمة                   

  ]3[.ودية أو قضائية ،كلّية كانت أم جزئية 

  

  
  .476 بند 618.،المرجع السابق، ص محمد كامل مرسيـ] 1[

[2]-D.VEAUX,  « privilèges », « privilèges spéciaux sur les meubles », «privilège du vendeur de 
meubles »,Juris -Cl.Civil,Art.2102,fasc.30, Notarial Répertoire 
Dr.français, « privilèges »,fasc.40,8,1996,p.5,n°18. 

  . 9 بند 375.  ،ص موسوعة الفقه و القضاء للدول العربيةـ[3] 

  443.  ، المرجع السابق ، صسمير عبد السيد تناغوـ     

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتيازـ ا    

   --------------------  

  : تقنين مدني، يتبين أن المبالغ المضمونة بالامتياز هي 998     من نص المادة
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الذي اختص بالحصة   الفرق الذي يتعهد الشريك بدفعه للمتقاسم       " معدل القسمة، و يقصد به      ـ  

  ]1[".الأقل قيمة 

 ثمن التصفية إذا تمت القسمة بهذه الطريقة و بيع المنقول بالمزاد و اقتصر هذا الأخيرعلى                ـ

 تقنين مدني يكـون لكـلّ متفاسـم         728 الشركاء وحدهم إذا ماطلبوا ذلك، وفقا لنص المادة       

، أما إذا لم تقتصر المزايدة على       الرجوع على المتقاسم الراسي عليه المزاد بنصيبه من الثمن        

الشركاء وحدهم، بأن اشترك فيها أشخاص أجانب و رسى المزاد على أحد هـؤلاء يكـون                

  ]2. [للمتقاسمين امتياز البائع

التعويض للمتقاسم في حالة استحقاق حصته لسبب سابق على القسمة، وفقا لـنص المـادة               ـ  

  . تقنين مدني731

  يازمحـلّ حقّ الامتـــ ب    

   ----------------  

محل حق امتياز المتقاسم يختلف باختلاف الحق الممتاز، فإذا كان ما هـو مـستحق               

للمتقاسم معدل القسمة ، يقع الامتياز على المنقول الذي استحق المعدل بسببه، أما إذا كان ما                

حد الشركاء  إذا تعذرت قسمة المنقول وبيع هذا الأخير بالمزاد لأ        ـ  هو مستحق ثمن التصفية     

  ]3[يكون محل الامتياز المنقول الذي استحق عنه هذا المبلغ ـ 

أما إذا كان ماهو مستحق للمتقاسم التعويض في حال الاستحقاق يكون المتقاسمين متضامنين             

بحيث يلزم كل واحد منهم بنسبة حصته في التعويض للمتقاسم ، أما إذا وقع أحدهم في عسر                 

 بقية المتقاسمين غير المعسرين بما فيهم مستحق التعويض وفق ما           وزع القدر الملزم به على    

  .دني تقنين م731/1قضت به المادة 
  

  

  

  .9  بنـد 375. ، صموسوعة الفقه و القضاء للدول العربيةـ ] 1[

  .376.  بند317. ،المرجع السابق ،ص محمد طـه البشيـرـ ] 2[

  .444. ص ، المرجع السابق ، سمير عبد السيد تناغو ـ] 3[

  درجـة الأفضلـيةـ    ج 

   --------------  



  93

يحتلّ هذا الامتياز نفس المرتبة مع امتياز البائع، و في حالة تزاحمهما قدم الأسبق في               

  .تاريخ النشوء، كأن تقع القسمة بعد البيع فيسبق امتياز البائع امتياز المتقاسم أو العكس

     

   نقص في ذمّة المدين حقوق امتياز مرتبطة بتفادي:    ثانيا

   -----------------------------------  

 تقنين مـدني،ألا وهـو امتيـاز        992 و هنا سنتناول الامتياز الوارد في نص المادة       

مصروفات حفظ المنقول و ترميمه لكن في البداية تجب التفرقة بين هذه المصروفات و عمل               

ظ و الترميم وعمل الفضالة، فكلّ منهما يـؤدي         الفضالة إذ كثيرا ما يقع الشبه بين عمل الحف        

 154إلى منفعة المدين، لكن في الحقيقة يوجد فرق بينهما فمن جهة يفهم من نـص المـادة                

،أمـا  ]1[الوارد بشأن الفضالة أن الفضولي هو غيـر ملـزم بتحقيـق نتيجـة  تقنين مدني

لى العكس تحقيق نتيجة و ليس       تقنين مدني،يفترض فيه ع    992 العمل الوارد في نص المادة    

فقط بذل العناية، بمعنى أن المبالغ المنفقة تكون قد أدت فعلا إلى حفظ المنقول و إنقاذه مـن                  

  [2] .الهلاك أو التلف

   المبالغ المضمونة بحقّ الامتيازـ 1   

   ---------------------  

صاريف أنفقت فـي    هي التي صرفت في حفظ المنقول و ترميمه سواء تعلّق الأمر بم           

           حفظ المنقول من الهلاك أو التلف، أو مصروفات لولاها لأصبح الشيء غير صالح لما أعـد

من ذلك نذكر ،المصروفات المنفقة في سبيل انقاذ حيوان سيما مصاريف البيطـري  ، ]3[له

 حتى تكاليف علف الحيوان تتمتع بهذا الامتياز المهم أن تكون المصروفات  ،]4[
 
 

،ديوان ،مصادر الإلتزام،الجزء الأولالوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، خليل أحمد حسن قدادةـ [1] 

  .222.،ص1994،المطبوعات الجامعية، الجزائر
[2]-D.VEAUX,«privilèges »,«privilèges spéciaux sur les meubles»,«privilège du conservateur » 
conservateur »,Juris –Cl .Civil,Art.2102,fasc.35,Notarial Répertoire,Dr.français, «privilèges» 
fasc.41,8,1996,p.3,n°7. 
[3]-J.CHEVALIER & L.BACH,op.cit.p.510. 
[4]-Cass.civ.,14 fév.1900DP1900 ,1,p.175,in D. VEAUX , Juris –Cl. Civil, Art.2102 
fasc.35, Notarial Répertoire, fasc.41,p.6,n°20. 

قد أدت فعلا إلى حفظ الشّيء و لو لم تكن قد أنفقت بقصد حفظه و السلطة التقديرية فــي                   

  ]1 [.ذلك تقع على قضاة الموضوع
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أما المصروفات النافعة غير الضرورية، أومصروفات التحسين التي تزيد من منفعة الـشيء             

  ]2[.لا يضمنها هذا الامتياز 

  محـلّ حقّ الامتـيازـ  2   

   ---------------  

يقع هذا الامتياز على كلّ المنقول الذي أنفقت من أجله مصروفات الحفظ أو الترميم و               

  .  ليس فقط على مايترتب نتيجة المصروفات من زيادة في قيمة هذا الأخير

و إذا بلغت هذه الأعمال درجة من الأهمية بحيث تجاوزت قيمة المنقول يبقى الامتياز محدود               

  ]3[. يربقيمة هذا الأخ

  درجة الأفضليـةـ  3   

   -------------  

يقع هذا الامتياز بعد امتياز المصاريف القضائية ، الأجراء ، المبالغ المستحقة للخزينة             

وامتياز المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي ، وإذا ما تعددت هذه المصروفات، تتقدم             

     لا لأنّه لولا انفاق المصروفات الأخيرة لهلك الشيء        المصاريف المنفقة أخيرا على المنفقة أو

 992/2أو تلف و ما استطاع الدائن بالمصاريف الأولى استيفاء حقّه،و هذا ما أكّدته المادة               

  .تقـنين مدني

  

  الامتياز على الحقوق: الفرع الرابع 

 uneقد يمنح القانون في بعض الأحيان حقّ امتيازلمن كان له الفضل في ادخال حقّ 

créanceة المدين عليهامتياز كلّ من المقاولين الفرعيين و نذكر هنا ] 4. [ إلى ذم  
  

  

 .284.المرجع السابق ، صمحمد طه البشير،ـ ] 1[
[2]-A.CROSIO,op. cit,p.223. 
     -H-L . MAZEAUD , J. MAZEAUD & F. CHABAS,op.cit p.250 .   
[3]-CA Metz, ch. civ.13 nov 1986, Juris Data n° 046441, in D. VEAUX ,  Juris-Cl.Civil 
Art.2102,fasc.35, Notarial Répertoire,fasc.41, pp.8,9,n°32. 
[4]-M-N.JOBARD-BACHELLIER, op. cit, p.80   
     -H-L. MAZEAUD, J. MAZEAUD & F. CHABAS , op.cit, p.251. 

ذلك على المبالغ المستحقّة للمقاول الأصـلي       عمال المقاول الأصلي،عمال المقاول الفرعي و       

  .    تقنين مدني565أو الفرعي وفق ما قضت به المادة 
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فإذا قام المقاول الأصلي بتوكيل مهمة انجاز العمل المطلوب منه بكامله أو في جزء منه إلى                

مقاول فرعي تكون المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي في ذمة صاحب العمـل قـد ترتبـت                

 عمل المقاول الفرعي و بذلك يكون هذا الأخير قد ساهم في اثـراء ذمـة المقـاول                  بموجب

الأصلي بترتيبه حق له فكان من العدل أن يستوفي المقاول الفرعي ما هو مستحق لـه مـن                  

  .ثمن هذه المبالغ 

  
 

  المطـــلب الثـانــي

  أنـواع حقوق الامتيازالخاصّة علىعقـار

  

ة الواقعة على منقول أقر المشرع بحقـوق امتيـاز          إلى جانب حقوق الامتياز الخاص    

خاصة عقارية، تجد أساسها في إثراء ذمة المدين إما بإدخال قيمة جديدة إلى ذمته الماليـة و                 

   ]1[.إما عن طريق  تحقيق زيادة في القيمة وهذا فيما هو موجود أصلا ضمن ذمته المالية

  

  دخال قيمة جديدة إلى ذمّة المديـنامتياز متعلّقة بإ حقوق :الفـرع الأوّل

  . تقنين مدني1001 و 999و هي المنصوص عنها في كلّ من المادتين 

  متياز بائع العقار   ا:أوّلا   

   -----------------  

  شـروط ثبوت حقّ الامتيازـ  1   

   ------------------  

  :د أن نكون أمام  ولثبوت هذا الأخير لا ب تقنـين مدني999     نصت عنه المادة

   عقد بيع مهما كان نوعه، بيع بالمزاد أو ودي ناتج عن محرر رسمي أو عـرفـي   ـ 1

 
 
[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil., Droit spécial des sûretés 
réelles, p.689, n°1364. 

 
  ] :1[كم البيع و نذكرو قد يمنح حقّ الامتياز في عقود أخرى تكون في ح

   حالة الوفاء بمقابل فإذا أعطى المدين الدائن عقارا و كانت قيمة العقار تفوق قيمة الدين ـ
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  . يكون الدائن مدينا بالفرق، و المدين يكون له امتياز بائع العقار بالنسبة للفرق

  .بائع العقار حالة المقايضة عند وجود فرق بين القيضين، كان الفرق مضمونا بامتياز ـ

 أن يكون البيع واقعا بصدد عقار ،و لا يهم إن تعلّق الأمر بمال مفرز أو شائع لكن مع                   ـ 2

 ذلك لا يصدق هذا الامتياز إذا كان المال المبيع عقارا بالتخصيص أو منقولا بحسب المـآل               

Meubles par anticipationإلى كلّ ما طرأ على العقار من تحسينا إلاّ أنّه يمتد، ت كما يمتد

  ]2. [إلى العقارات بالتخصيص

   المبالغ المضمونة بحقّ الامتياز ـ 2   

   ---------------------  

لا يضمن هذا الامتياز إلاّ الثمن الوارد في العقد أو ما تبقى منه، كماإذا كنّا في حـال                  

يـع   بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس ،إضافة إلىذلك يـضمن هـذا الامتيـاز ملحقـات الب                

  ]3.[كمصروفات المطالبة بالثمن،كما يضمن مصروفات القيد و تجديده 

  محـلّ حقّ الامتيــازـ  3    

    ----------------  

و هو العقار المبيع، و إذا وقع البيع بصدد حصة شائعة ثم بعد القسمة وقع في نصيب                 

يان المخصصة له بقدر مـا      البائع أعيان أخرى غير التي باعها، انتقل حقّ الامتياز إلى الأع          

 تقنين مـدني وهـذا      890/2يعادل قيمة الحصة التي وقع عليها الامتياز وفقا لنص المادة           

 من نفس التقنين التي بمقتضاها تسري أحكام الرهن الرسـمي           1 /986تطبيقا لنص المادة    

  .على حقوق الامتياز العقارية بما لا يتعارض وهذه الأخيرة

از ملحقات العقارعلى الخصوص العقارات بالتخصيص وفق ما قضت بـه           كما يشمل الامتي  

  . السابقة986/1 تقنين مدني تطبيقا لنص المادة887 المادة

  

  
  

[1]-R.VOUIN & P.ROBINO,op. cit.,p.686 
     -M-N.JOBARD-BACHELLIER, op.cit, p.85. 
[2]-Ph.BIHR,Droit civil , DALLOZ,1996 ,p.230. 
[3]-M-N.JOBARD-BACHELLIER, op.cit,p.85.      

  درجـة الأفضليــةـ  4   

  ---------------  
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 تقنين مدني، يتبين لنا أن تسجيل عقد البيع لا يكف للمحافظة على             999من نص المادة        

حقّ الامتياز ،وإنّما يجب قيد هذا الأخير خلال شهرين من تسجيل عقد البيع و تكون مرتبته                

 تقنين مـدني    2108/1 ،وهذا على غرار التشريع الفرنسي في المادة         ]1[بيع  من تاريخ ال  

مخالفا بذلك التشريع المصري، العراقي،والسوري الذين اعتبروا المرتبة في حقّ الامتياز من            

تاريخ القيد ،لكن إذا لم يتم هذا الأخير خلال الأجل المقرر،أصبح حقّ الامتياز رهنا رسـميا                

  . تاريخ قيده فيصبح بذلك البائع مجرد دائن مرتهنتتحدد مرتبته من

  إمتـياز المتقاسـم في العقـار:    ثانيـا

   -------------------------  

 تقنين مدني، فللمتقاسم كما للبائع امتياز لما وقـع بـسبب            1001نصت عنه المادة    

فة للحقوق  و ليست     القسمة في نصيب الآخرين ،وتجدرالإشارة إلى أن القسمة مقررة أو كاش          

ناقلة لها لأنّها لو كانت كذلك لما كنّا بحاجة إلى هذا الامتياز وكان يكفي اللجوء إلىامتيـاز                 

يعتبـر المتقاسـم   : "  تقنين مدني بنصها 730، و هذا مانستنتجه من خلال المادة  ]2[البائع  

 مـن   714/1مـادة   الو  ....." مالك للحصة التي آلت اليه منذ أن أصبح مالكا في الشيوع ،           

كل شريك في شيوع يملك حصته  ملكا تاما، و له أن يتصرف فيهـا               : "نفس التقنين بنصها    

و يستفيد من هذا الامتياز كلّ متقاسم مهما كان سبب الشيوع اختيـاري أم اجبـاري و                 ....".

  ]3.[سواءا كانت القسمة قضائية أو حصلت بطريقة ودية

  متيـازالمبالـغ المضمونة بحقّ الإـ  1   

   -----------------------  

 تقنين مدني   1001يضمن هذا الامتياز كلّ حقّ يترتّب عن القسمة وفقا لنص المادة            

  :] 4[فيضمن

  . معدل القسمة، و هو ما يقوم أحد المتقاسمين بدفعه نقدا لتتساوى الحصصـ
  

 281. ص، المرجع السابق،أنور طلبة  ق،35. س128 ، طعن 3/6/1969نقض ـ ] 1[
[2]-M.DONNIER, «privilèges immobiliers », Encyclopédie, Répertoire de droit civil  
2é éd., tome VI, DALLOZ, mise à jour1984, p.10, n°125. 

  . 503  بند642 ، 641.، المرجع السابق، صمحمد كامل مرسي ـ ] 3[
  .R.VOUIN & P.ROBINO,op.cit.,p.687 .    328.، المرجع السابق ، صمحمد طه البشيرـ ] 4[
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 الثمن الراسي به المزاد على أحد المتقاسمين، إذا كان المزاد مقتصرا على المالكين علـى                ـ

الشيوع ،أما إذا لم يقتصر عليهم فحسب و رسى المزاد على الغير يكون للمتقاسمين امتيـاز                

  .البائع 

 كلّ تعرض أو استحقاق لسبب سابق        ما استحقّ لأحد المتقاسمين في مواجهة الآخرين عن        ـ

  .  تقنين مدني731على القسمة، كلّ منهم ملزم بنسبة حصته، وفقا لما قضت به المادة 

  محـلّ حقّ الامتــيازـ  2   

   ----------------  

  .إذا كان الحقّ هو معدل القسمة محلّ الامتياز هو ماآل إلى الشريك الملتزم بدفع الفرق ـ 

لحقّ هو التعويض عن الاستحقاق محلّ الإمتياز هو الحصص التـي آلـت إلـى               إذا كان ا  ـ  

  .الشركاء 

  ]1[.  إذا كان الحقّ هو ثمن التصفية،محلّ الامتياز هو العقارـ

  درجـة الأفضلــيةـ  3   

   ---------------  

تسجيل مثلما هو الأمر بالنسبة لامتياز بائع العقار، يجب قيد امتياز المتقاسم، فلا يكفي              

عقد القسمة لحفظ الامتياز، و إنّما لابد من قيده في ظرف شهرين من تاريخ عقد القـسمة أو                  

رسو المزاد في حالة بيع بالمزاد، و بما أن هذا الامتياز يضمن مبالغ مختلفة فإن نقطة بـدء                  

 ـ               المزاد فـإن   الأجل الذي يتم خلاله القيد ليست دائما نفسها، فإذا كنّا أمام بيع للعقار المشاع ب

نقطة بدء الأجل هي يوم رسو المزاد على أحد المتقاسمين، أمـا بالنـسبة لـدفع الفـرق أو                   

 ،و رتبة الامتياز تكون هنا مـن        ]2[تعويض الاستحقاق فيبدأ أجل شهرين من تاريخ القسمة         

  .تاريخ العقد أو رسو المزاد

تقنين  المـدني     من ال  2103/3وقد حذى في ذلك مشرعنا حذو المشرع الفرنسي في المادة           

الفرنسي، بخلاف المشرع المصري والعراقي اللّذان اعتبرا المرتبة من تاريخ القيــد فـي              

  . تقنين مدني على الترتيب 1380ـ  1149المواد 

  أما إذا انقضى الأجل القانوني، فيبقى قيـد الامتياز دوما ممكنا لكـن هذه المـرة امتياز 

  
 .153 ، بند302.المرجع السابق، صق العطار،عبد الناصر توفيـ ] 1[

[2]-M.DONNIER, art.cit,p.12 ,n°165. 
 



  99

 تقنين مدني التـي     1001المتقاسم يصبح رهنا رسميا رتبته من تاريخ القيد وفقا لنص المادة          

  .من نفس التقنين 999تحيل إلى أحكام نص المادة 

  ضافةامتياز متعلّـقة بإحداث قيمة م حقوق :الفـرع الثـاني

 تقنـين   1000سنتناول في هذا الفرع امتياز المقاولين و المهندسين الذي نصت عنه المادة             

مدني، و مبنى هذا الامتياز يرتكز على العمل الذي قام به هؤلاء لحساب صاحب العمـل و                 

 ،و من ثم كان عدلا أن يتقدموا من أجـل المبـالغ             ]1[الذي أدى إلى الزيادة في قيمة العقار      

  . تحقة لهم مقابل ما أنجزوه من عمل على باقي الدائنينالمس

  شروط ثـبوت حقّ الامتياز :     أوّلا

   -------------------  

 عقد مقاولة مبرم بين المالك عادة ، فقد يكون المتعاقـد شخـصا آخـر كالمـستأجرأو          ـ 1

 أن صياغة نص    المنتفع، و بين المقاول أو المهندس،و بخصوص المقاول الفرعي بالرغم من          

تقنين مدني كانت عامة ، مما يسمح بالقول أنّه حتى المقاول الفرعي له التمتع              1000المادة  

بهذا الامتياز ،إلاّ أنّه الرأي الراجح هو عدم تمتعه به فيما يتعلّق بالمبالغ المستحقة لـه،بحيث                

هو مدين به للمقاول    نجد أن له رفع دعوى مباشرة ضد صاحب العمل وهذا بما لا يجاوز ما               

الأصلي وقت رفع هذه الأخيرة،كما له في حال توقيع الحجز على ما تحت يد صاحب العمل                

 تقنـين   565و المقاول الأصلي امتيازا على ما هو مستحقّ له وفق ما قضت بـه المـادة                 

 يشمل أيـضا امتيـاز      1000مدني،و بذلك لا محلّ لتقرير هذا الامتياز إذا كان نص المادة            

  ]2.[مقاولين الفرعيينال

و لا يثبت هذا الامتياز إلاّ للمقاول أو المهندس، فلا يثبت للمستأجر أو الفضولي مثلا إذا  قام                  

  .بعملية ترميم أو بناء ،و لو عهد إليه القيام بالعمل

وفي غياب عقـد للمقاولة لا ينشئ لهما هذا الحقّ ، فلا ينشئ هـذا الأخيربالنـسبة للمبـالغ                  

في حال تشييد أبنية على أرض دون أخذ موافقة مالكها، ولا بالنسبة للتعويض الذي              المستحقّة  

  ]3[. تقنين مدني إذا ما استحقّ في هذه الحال 784،785قضت به كلّ من المادتين
  

[1]-Idem,p13,n°171. 
  .325.، صالحقوق العينية الأصلية و التبعية، شرح القانون المدني الليبيعلي علي سليمان، ـ ] 2[

     -M-N.JOBARD-BACHELLIER,op.cit.,p.88. 
[3]-G.MARTY & P.RAYNAUD,op.cit.,p157,n°256. 
     -M.DONNIER, art.cit,p.13,n°175. 
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الأعمال المستحقّ عنها هذه المبالغ الممتازة لصالح كلّ من المقاول أو المهنـدس هـي               ـ   2

ادة تشييد،ترميم وصيانة وفق ما قـضت       متعلقة بتشييد أبنية أو منشآت أخرى مثل الطرق،إع       

  .تقنين مدني 1000 به المادة

  المبالغ المضمونة بحقّ الامتيــاز: ثانـيا   

   ---------------------------  

يضمن هذا الامتياز كلّ ما يستحقّ نظيرتشييد أو إعادة تشييد، ترميم أو صيانة لكـن               

  .العقار وقت البيعبقدر مايكون زائدا بسبب تلك الأعمال في قيمة 

 تقنـين مـدني   1000 لم يرد نص المـادة  la plus value و بالنسبة لتحديد القيمة المضافة

تقنين مدني فرنسي أين نص فيها علـى إقامـة           2103/4بالتوضيح الذي جاءت به المادة      

أشـهر   6معاينتين لقيمة العقار، معاينة قبل إقامة الأعمال،أما المعاينة الثانية فتكون خـلال             

التالية لإنهاء الأعمال ،و تتم المعاينتين عن طريق محضرين يحررهما خبير تعينه المحكمـة       

 2110و يقيد المحضرين وفق ما قضت به المـادة          ] 1[الواقع في دائرة اختصاصها العقار    

  .تقنين مدني فرنسي

  محـلّ حقّ الامتــياز:  ثالثــا   

   ---------------------  

المشيد أو المرمم كلّه،و لواقتصر عمل المقاول أوالمهندس على جزء منه           و هو العقار  

فقط ، فللدائن التنفيذ على البناء كلّه لكن لا يكون له مباشرة امتيازه إلاّ على المبلغ الذي يمثل                  

  ]2[.الزيادة التي تكون موجودة في قيمة العقار بسبب الأعمال التي قام بها هؤلاء وقت البيع

  درجة الأفضليـة  :  ــارابع   

   ------------------  

بـالرجوع  . تقنين مـدني     1000تحدد مرتبة الامتياز بتاريخ القيد وفق ما قضت به المادة           

 تقنين مدني فرنسي يحفظ هذا الامتياز بقيـد         2110للتشريع الفرنسي نجد وفقا لنص المادة       

تكـون من تاريخ قيـد المحـضـر      محضر قبل البدأ بالعمل و محضر الإستلام أما مرتبته ف         

 .الأول
 

[1]-Ph.BIHR,op.cit.,p.231. 
[2]-A.CROSIO,op .cit.,p.230 
     -M.DONNIER, art.cit,p.14,n°189. 
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  الفـصـل الثـانـي

  في

  فعالية حقّ الامتياز في متابعة الدّائن للمال المثقل به
  

ع كقاعدة عامة عدا الحقوق التي      حقّ الامتياز تأمين يخول حقّا في الأفضلية وفي التتب        

  .نص فيها القانون صراحة بعدم التمتع بحق في التتبع 

وفي الحقيقة كلّ من هذين الحقّين قد تعترضهما مجموعة من العوامل من شـأنها أن تجعـل                 

الأولوية التي يتمتع بها الحقّ تتأرجح ما بين المرتبة الأولى و الأخيرة و هو ما سنتناوله في                 

أو من شأنها أن تعرقل حقّ التتبع و هـو مـا            "  الأفضلية في الوفاء بالحقّ     " لأول  المبحث ا 

  " .تتبع المال المثقل بالامتياز" سنتناوله في المبحث الثاني 

لذلك سنحاول في هذا الفصل تجسيد كلّ من هذين الحقّين تطبيقيا بإثارة هذه العراقيل التـي                

ا في مطالبة الدائن الممتاز بحقّه ومن ثم مدى         تعترض و تصعب من ممارسة كلّ واحد منهم       

  .فعالية هذا التأمين في متابعة هذا الأخير للمال المثقل به 

  

  المبـحـث الأوّل

  في

  تجسيد الأفضـليـة في الـوفـاء بالحـقّ
  

إن الكلام عن الأفضلية التي يمنحها الامتياز يثير موضوع الترتيب الذي يحتلّه الحقّ             

نّنا أمام مجموعة متنوعة من الحقوق الممتازة خاصة إذا ما وقع تزاحم فيما بينها              الممتاز بما أ  

  .من جهة و فيما بينها و بين التأمينات التبعية الأخرى من جهة ثانية

و لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول القواعد العامـة فـي                 

، أما في مطلب ثاني نتناول ترتيب حقوق الامتياز عند التزاحم           ترتيب الحقوق العينية التبعية     

 . 
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  المطـلـب الأول

  القواعـد العامـة في ترتيـب الحقـوق العينيـة التبعيـة 

  

     من السهل تصور تزاحم بين حقوق عينية تبعية اتفاقية كانت أو قـضائية مـع حقـوق                 

لتالي كان من الواجب إيجاد قواعد تبعا لها يـتم          ممتازة، أو تزاحم بين عدة حقوق امتياز و با        

ترتيب هذه الحقوق فيما بينها، فإلى جانب الترتيب الذي تولاه كلّ من التقنين المدني والقوانين       

الخاصة التي وردت بشأن هذه الحقوق ، يمكن استخلاص مبدأين عامين يحكمـان ترتيـب               

  .حسن النيةالحقوق العينية التبعية و هما الأسبقية و مبدأ 

  

  القانون يحدّد رتبة الامتياز: الفرع الأوّل 

من مختلف النّصوص سواء التي تضمنها التقنين المدني أو قوانين أخرى بشأن حقوق             

الامتياز، يتبين لنا أن النص القانوني مبدئيا هو الذي يتولّى تحديد رتبة الحقوق الممتازة ، أو                

  . معايير تسمح بذلك على الأقلّ إن لم يحددها صراحة وضع

ونجد أن القانون قد أخذ بعين الاعتبار في تحديد الرتبة بخصوص حقوق الامتيـاز الواقعـة                

على منقول و حقوق الامتياز العامة وذات الوعاء المتغير ، صفة الحقّ بحيث نجد منها مـا                 

تياز الموردين أو   يكون في مرتبة واحدة كما هو الأمر في امتياز المبالغ المستحقة للنفقة و ام             

امتياز بائع المنقول و المتقاسم فيه ،ونجد منها ما لا يحتلّ نفس المرتبة كامتياز المـصاريف                

القضائية الذي يقع في المرتبة الأولى ويستوفى قبل أي حقّ آخر وهـذا الأمـر لا يقتـصر                  

   ]1[.فحسب على حقوق الامتياز الواردة في التقنين المدني

ير التي وضعها القانون لتحديد هذه الرتب في حال عدم تولّيه ذلك بنص             أما بخصوص المعاي  

  تقنين مدني من أنّه في حال عـدم وجـود نـص              983/1ة  صريح نجد ما قضت به الماد     

خاص يتولّى تحديد مرتبة الحقّ الممتاز فإنّه يأتي هـذا الأخيـر بعـد الحقـوق الممتـازة                  

من التقنين المدني ، كمـا نجـد        "  حقوق الامتياز  "المنصوص عنها في الباب الرابع المعنون       

 و ما يليها من نفـس التقنـين          999 و المادة    986/2كمعيار آخر وفق ما قضت به المادة        

  بحيث  عقار على وجه الخصوصعملية القيد التي تخضع لها حقوق الامتيازالخاصة على 

    
  .في مجال الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات 15ـ  83 قانون 70المادة  راجع ـ ]1[
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 l’acte هذه الأخيرة تأخذ مرتبتها إما من تاريخه أو من تاريخ الفعل المنشئ لحقّ الامتيـاز 

générateur du privilègeيقضي بغير ذلك خاص مثلما سيلي شرحه وهذا ما لم يوجد نص  

ت واقعة على عقار  التي لا       مثلما هو الأمر في امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة إذا كان          

  . تقنين مدني986/3تخضع للقيد وفق ما قضت به المادة

هذا عن تحديد القانون لمرتبة حقّ الامتياز والمعايير الواردة بشأن تحديد رتبة هذا الأخيـر               

لكن تجدر الإشارة إلى أنّه في حال وجود نصوص في قوانين خاصة تولّت تحديـد مرتبـة                 

من ذلـك نجـد   "  النص الخاص يقيد النص العام: " مل بها طبقا للقاعدة    الامتياز يجب أن يع   

 المتعلّق بعلاقـات العمل حيث تنص هذه المادة علـى          11ـ 90 من قانون    89نص المادة   

تمنح الافضلية لدفع الاجور و تسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيهـا ديـون               : " أنّه  

  ".  مهما كانت طبيعة علاقة العمل و صحتها و شكلها الخزينة و الضمان الاجتماعي،

يتبين لنا من هذا النص أن الأجور لها الأفضلية على المبالغ المستحقة للخزينة العامـة فـي                 

 مدني قضى بأولوية هذه الأخيرة عليها لكـن بمقتـضى            تقنين 993/4حين أن نص المادة     

  . القانون السابق من89القاعدة السابقة يجب الأخذ بنص المادة 

 في ظلّ قانون    ،1981 أكتوبر   31و قد صدر في هذا الشأن قرار عن المجلس الأعلى في            

المتعلّـق بالـشروط     31ـ 75المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل و الأمر         12ـ   78

 مـن قـانون     157المادة  العامة للعمـل في القطـاع الخاص الملغيـان بمقتضـى أحكام         

 الذي لم   1979 ماي   23 بتأييـد قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر في         ، قضى 11ـ90

مدني على أساس أنّه نص عام و تقيد بنص كلّ من المـادتين              تقنين   993يراع نص المادة    

 ـ 75 من أمر    161 و   12ـ   78 من قانون    142  باعتبارهمـا نصـان خاصـان    31ـ

 ـ      اب المبالــغ المـستحقـة للخزينــة       أعطيا الأولوية للأجـور في استيفـاءها على حس

  ]1[. العامـة 

  

المجلـة   ،   21276المجلس الأعلى، الغرفة الادارية، ملـف رقـم         ،  1981 أكتوبر   31قرار بتاريخ   ــ   ] 1[

  . 217ـ 215.  ص،1،1989 تصدر عن قسم المستندات و النشر، المحكمة العليا، الجزائر،العدد القضائية
 ـ75 أمر رقم      ـ متعلّق بالشروط العامة للعمـل في القطـاع الخاص   1975 أفريل 29 في مؤرخ  31 

  .39ج ر عدد 

المتعلـق بالقانـون الأساسـي العـام للعامــل ج ر   1978 أوت 5 مؤرخ في 12 ـ  78 قانون رقم      ـ

  .32عدد 
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  ]1[  قاعـدة الأسبقيـة :الفـرع الثـاني

يل أو معفاة منه تصلح هـذه القاعـدة         سواء كنّا أمام حقوق عينية تبعية خاضعة للتسج       

للتطبيق مقتضاها أن الأسبق في الزمن له الحقّ الأقوى، و الأسبقية تكون بالنـسبة لمعيـار                

محدد فنجد الأسبقية بالنسبة لتسجيل التأمين العيني، الأسبقية بالنسبة لتاريخ التّصرف، أو في             

مدني، إلاّ أنّه يمكن إيجاد معايير في       حيازة المال و هذا ما استخلصناه من نصوص التقنين ال         

أما بالنسبة للأسبقية في التسجيل نجد التطبيق لهـا         . قوانين أخرى بالنسبة لتطبيق هذه القاعدة     

عند الحقوق التي تعتمد في ترتيبها على القيد أما الأسبقية في تاريخ التصرف فيقـصد بهـا                 

  .للتأمينالأسبقية في تاريخ وقوع الحدث الذي أعطى الوجود 

و في الأخير نجد الترتيب في حال التزاحم وفقا للأسبقية في حيازة المال المثقـل بالتـأمين                 

العيني الذي نلتمسه خصوصا فيما يتعلّق بالتأمينات المرتبطة بنزع الحيازة من المدين فيمـا              

تكون بحـسب   يتعلّق بالمال المثقل بها ، و إذا كانت القاعدة في ترتيب الحقوق العينية التبعية               

الأسبقية مثلما سبق قوله، إلاّ أنّه قد يرد استثناء عليها بحيث يتقدم في الوفاء بحقّه في حـال                  

التزاحم صاحب الحقّ الأخير على صاحب الحقّ السابق له على أساس أولويـة التـصرف               

  .الأكثر نفعا

  مبدأ حسـن النيـة : الفـرع  الثالـث 

 و يلعب حسن النية دورا هامـا        ]2[ات مبدأ قانوني    يعتبر مبدأ حسن النية في التصرف     

في احتجاج الحقوق العينية التبعية بعضها على بعض ، و بالتالي في أولوية بعـضها علـى                 

و حـسن   . البعض الآخر، و مقتضى هذا المبدأ أن الشخص يجهل أنّه يعتدي على حقّ للغير             

  .النية دائما مفترض و على من يدعي العكس إثباته
  طلـب الثـانـيالمـ

  ترتيـب حقـوق الامتيـاز عند التزاحـم

    في هذا الصدد سنحاول إيجاد حلول ترتيب لهذه الحقوق عند التزاحم فيما بينها أو بينها و                

بين التأمينات التبعية الأخرى من خلال مجموعة من الأمثلة مستقاة سـواء مـن نـصوص                

  .التقنين المدني ،أو من خارجه في قوانين خاصة
 
[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil , Droit commun des sûretés 
réelles, Théorie générale , pp.461-464 n°508-511. 

مبدأ حسن النية و أثره في التصرفات في الفقـه الإسـلامي و القـانون                عبد الحليم عبد اللطيف القوني ،        ـ] 2[

 .515. ، ص 1997دار نشر،. ، دراسة مقارنة،درنسيالمدني المصري و الف
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لكن قبل التطرق إلى ترتيب هذه الحقوق نشير إلى وجود حالات خاصة لا يوجد فيها تزاحم                

وأول وضعية نجدها في هذا الشأن الحقّ في الحبس الذي يجسد وسيلة فعالة تسمح لصاحبها               

ن هؤلاء أصحاب تأمينات عينيـة، و هـذا         بتفادي أي تزاحم مع الدائنين الآخرين ، و لو كا         

  .بامتناع الحابس عن رد الشّيء المحبوس حتى يستوفي ما هو مستحقّ له

بحيث بمقتضاها يتفـادي    " لاتركة إلا بعد سداد الديون    "كما نجد القاعدة العامة في المواريث       

" بلحاج العربي   الـتزاحم بين دائنـي المتوفى و دائني الورثة و في هذا الشأن يقول الأستاذ              

لاملكية للورثة طبقا للقانون الجزائري إلا بعد الوفاء بجميع الديون في التركة المدينة، و لا               …

تصح قسمة التركة قبل الوفاء بالديون، و كل تصرف من بيع أو هبة قبل سداد الديون يعتبر                 

نون الأسـرة   من قا180  وقد نصت المادة]1[" …باطلا، لأنه تصرف فيما لا يملكه الوارث    

  .على هذا المبدأ

  ترتيب حقوق الامتياز فيما بينها: الفرع الأوّل 

  ترتيب حقوق الامتياز الخاصة:    أوّلا

   --------------------  

  ترتيب حقوق الامتياز الخاصة على منقول فيما بينهاـ  1   

   ---------------------------------   

نّه إضافة إلى الرتبة التي يحددها القانون تلعـب قاعـدة      فيما يتعلّق بهذه الحقوق نجد أ     

 إلى جانب مبدأ حسن النية دورا هاما فـي          - تاريخ نشوء حقّ الامتياز    -الأسبقية في التاريخ    

  .ترتيبها

  حلول التزاحم وفقا لنصوص التقنين المدنيـ    ا 

   ---------------------------  

قواعد التي تناولت الترتيب فـي حـال التـزاحم تـزداد                ما يلاحظ في هذا الصدد أن ال      

تخصيصا كلّما كثرت الحقوق الممتازة و لم يكن ثمن الأموال المثقلة بهذه الحقوق كافيا للوفاء           

  .بها جميعا

      

  
 ديوان المطبوعات أحكام المواريث في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري،، بلحاج العربيـ ] 1[

.                      50،42. ، ص1996ة ،الجزائر، الجامعي



  106

   الأولوية بحسب الرتبةـ   

   ----------------  

تكون في الأصل الأولوية في حال التزاحم بحسب الترتيب الذي نص عنه القانون إلاّ              

لبحـث  أنّه هذا الترتيب قد لا يكون كافيا في تحديد من له الأولوية الأمر الذي يدفع بنا إلى ا                 

  .على معايير أخرى في ترتيب هذه الحقوق

   الأولوية للأسبق في التاريخ   ـ

  ------------------  

 الذي يتحدد إما بتاريخ وقوع الحـدث        ]1[ويقصد بها الأسبقية في نشوء حقّ الامتياز        

عـين  الذي رتّب حقّ الدائنية و بالتالي نشأة الامتياز، أو يحدد بتاريخ وضع المنقـول فـي ال              

  ]2.[بالنسبة لحقوق الامتياز القائمة على فكرة الرهن الضمني

وفيما يتعلّق بالأسبقية في تاريخ وقوع الحدث الذي رتّب حقّ الدائنية و بالتالي نشأة الامتياز               

و تكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبـة التـي تكـون           : " تقنين مدني    998/2تنص المادة   

  ".م الحقان قدم من سبق في التاريخ لامتياز البائع فإذا تزاح

بمقتضى هذا النص يحتلّ امتياز المتقاسم نفس المرتبة التي يحتلّها امتياز بائع المنقول، فـإذا               

 الـسابقة الـذكر الحـل بهـذا         998/2 ما تزاحم الحقّان على نفس المنقول تناولت المـادة        

لأسبق في التاريخ و هو تـاريخ       الخصوص ،بحيث اعتبرت أنّه في هذه الحالة يقدم الامتياز ا         

 أما فيما   ]3[. وقوع الحدث و بذلك إذا تمت القسمة قبل البيع تكون الأسبق و العكس صحيح             

يتعلّق بالحقوق الممتازة القائمة على فكرة الرهن الضمني، تكون العبرة فـي الأسـبقية فـي       

المـؤجرة أوالفنـدق أو     تاريخ نشأة الامتياز بالأسبقية في تاريخ وضع المنقـول في العـين            

المرتبة فإذا    بالنسبة لامتياز كلّ من الفندقـي و المؤجـر اللذان يحتـلاّن نفس          ] 4 [ملحقاته

  تزاحما قدم الأسبق في التاريخ وفق ما سبـق شرحه وهذا ما قضت به 

  
لمطبوعـات الجامعيـة    ،دار ا التأمينات العينية  ،   التأمينات العينية و الشخصية   ،  همام محمد محمود زهران   ـ  ] 1[

  .}3{ هامش 465.  ،ص1997

  .}3{ هامش 465.ص، نفس المرجعـ ] 2[

 الوسيط في شرح القانون المـدني فـي التأمينـات الشخـصية و العينيـة               ،   عبد الرزاق أحمد السنهوري   ـ  ] 3[

   .995.ص

  .}3{ هامش 465. ، المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهرانـ ] 4[
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  .مدني تقنين 996/3المادة 

هذا إذا كان التزاحم بين حقوق امتياز من طبيعة مختلفة، أما إذا كانت من نفس الطبيعـة إلاّ                  

أنّها نشأت عن أحداث متتالية ،كأن نكون أمام بيوع متتالية لنفس المنقول الأصل امتياز البائع               

  .الأول يسبق امتياز البائع الثاني و هكذا

   الأولوية للتصرّف الأكثر نفعا   ـ

  ---------------------  

استثناءا قد لا تكون الأولوية للحقّ الأسبق في التاريخ بل تكون للحقّ الأخير وهذا ما               

يتجلّى بالنسبة لامتياز مصاريف حفظ المنقول و ما يلزمه من ترميم أين تقدم هـذه الحقـوق      

دة دائنـين    منه إذا تزاحم ع    ]1[بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها         

فيما بينهم لأنّهم  قاموا بنفس المصاريف على التوالي على نفس المنقول، يفضل الدائن الذي               

قام بإنفاق المصاريف الأخيرة فلولاه لهلك المنقول و ما تمكّن الدائنون الـسابقون لـه مـن                 

 .  من التقنين المدني992استيفاء حقوقهم و هذا ما  قضت به المادة 

 نلتمسه بخصوص المصاريف القضائية التي لولاها ما استوفى بقيـة الـدائنين             ونفس الأمر 

  .حقوقهم

  لأولوية للدّائن الممتاز المتمسّك بقاعدة حسن النية في المنقول سند الحائز اـ   

  ---------------------------------------------  

ياز على من حـاز المنقـول       لا يحتج بحق الإمت   : "  تقنين مدني    2 ـ 985/1تنص المادة   

  .بحسن نية

و يعتبر حائزا  بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فـي العـين                 

  ".المؤجرة، و صاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه 

ن ثمن الأموال الواقع و تستوفى هذه المبالغ الممتازة م: " تقنين مدني    995/3و تنص المادة    

عليها الإمتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في المـؤجر                 

  ".باعتباره حائزا حسن النية 

و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون : "من نفس التقنين 996/3 كما تنص المادة

ن سبق في التاريخ، مالم يكن غيـر نافـذ بالنـسبة            لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم م      

  ".للآخر
 
[1]- R.VOUIN & P.ROBINO , op.cit ,p.676 . 
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ما يلاحظ من نص المواد السابقة أن كلاّ من المؤجر و الفندقي حائز بحكم القـانون و لـه                   

اجهته فمـن    للدفع بعدم نفاذ حقّ ما في مو       ]1[التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز        

آثار التمسك بهذه الأخيرة  إنكار جميع ما يكون قد ترتب على المنقول فتسقط جميع التكاليف                

بذلك إذا كان الأصل أن امتياز مـصاريف الحفـظ و التـرميم              . ]2[و القيود الواردة عليه     

و بالتـالي   أوامتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة متقدمان في الترتيب على امتياز المؤجر            

في التنفيذ على المنقولات التي وضعت في العين المؤجرة مثقلة بامتياز مصاريف الحفـظ و               

الترميم أو بامتياز مبالغ مستحقة للخزينة العامة ،إلاّ أنّه يكون لهذا الأخير الاحتجـاج بعـدم                

 أمـا   .ذكر السابقة ال  995/3سريانهما عليه بمقتضى القاعدة السابقة و هذا ما قصدته المادة           

العبرة في حسن نية المؤجر من عدمها تكون بوقت إدخال المنقولات إلى العين المؤجرة فإذا               

كان المؤجر يعلم وقت إدخال هذه المنقولات إلى العين المؤجرة بثبوت حقّ للغير عليهـا لا                

  .يسعه الاستناد إلى القاعدة السابقة 

ائن آخر الدفع بها كما هو الأمر بالنسبة لـصاحب          و كما للمؤجر الدفع بهذه القاعدة يجوز لد       

الفندق إذا كان يجهل حين دخول الأمتعة عنده بأن هذه الأخيرة مثقلة بامتياز المؤجر فيكـون              

امتيازه متقدما على امتياز هذا الأخير، إلاّ إذا أوقع المؤجر  حجزا استحقاقيا فـي الميعـاد                 

و . تتبع المنقول و لو كان بين أيدي حائز حسن النية            القانوني بحيث هذا الإجراء سيمكنه من     

في كلّ الأحوال لا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة في كلّ مرة نكون فيها أمام حالة سرقة أو فقد                  

  .لهذه المنقولات

  حلول التزاحم وفقا لقوانين خاصة ـ    ب 

  -----------------------  

از التي نص عنها التقنين البحـري الـذي تـضمن           و قد اخترنـا تناول ترتيب حقوق الامتي      

، هـذه   ]3[مجموعة قواعد من خلالها يتم ترتيب هذه الحقوق في حال التزاحم فيمـا بينهـا                

  ]4[القواعد التي تزداد تخصيصا كلّما قلّ ثمن السفينة و لم يكن كافيا لسداد كلّ الديون 
  

  .136. ، صالمكسبالحيازة و التقادم ، ) زواوي(محمدي فريدة ـ ] 1[

  .151. ، صنفس المرجعـ ] 2[
  .    و ما يليها من التقنين البحري73راجع المادة ـ ] 3[

، ألقيت علـى طلبة السنـة الرابعـة حقوق بن        محاضرات فـي القانـون البحـري   ،  ملزي عبد الرحمن  ــ   ] 4[

  .1998ـ  1997عكنون
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  :قوق الامتياز البحرية فيما بينهاو سنشير هنا فقط إلى القواعد التي ترمي إلى ترتيب ح

 تقنين بحري بمقتضاها إذا تمسك أحد الـدائنين بحـقّ           76نصت عنها المادة    :   1القاعدة  

بحري بالامتيازات التابعة للقانون العام يكون حقّه الذي يكفله امتياز من امتيازات هذا الأخير              

  .متأخرا عن حقوق الامتياز الواردة في القانون البحري

وهذا الأمر نلتمسه على وجه الخصوص فيما يتعلّق بامتياز بائع المنقول و امتياز مصروفات              

  ]1.[حفظ المنقول و ترميمه التي كثيرا ما تثار في المجال البحري

  : تقنين بحري ونفرق فيها بين حالتين 77 نصت عنها المادة  :2 القاعدة 

، التي من بينها نذكر المبالغ المـستحقة        }هـ{ة   إذا نشأت الحقوق الممتازة الواردة في الفقر       ـ

عن الإسعاف ، سحب حطام السفن، المصاريف القضائية قبل الواردة فـي الفقـرات ا، ب،                

جـ، د، و،  يكون ترتيب الحقوق الممتازة الواردة في هذه الفقرات بحسب الترتيـب الـذي                 

 مـن   77لأولى من المـادة      تقنين بحري و هذا ما نصت عنه العبارة ا         73تحتله في المادة    

في المرتبة الأولى، ديون الفقـرة      } ا{نفس التقنين  فتكون الحقوق الممتازة الواردة في الفقرة          

  .. .في المرتبة الثانية و هكذا} ب{

 بعد نشوء الحقـوق المدرجـة فـي الفقـرات         } هـ{ إذا نشأت الحقوق الواردة في الفقرة        ـ

 فـي المرتبـة   } ا{ المرتبة الأولى، حقوق الفقرة      في} هـ{ا،ب،جـ،د،و، تكون حقوق الفقرة     

  . السابقة الذكر77الثانية و هكذا و هذا ما نصت عنه العبارة الثانية من المادة 

  تقنين بحري بمقتضاها إذا ما كنّا أمام حقوق ممتــازة          80 نصت عنها المادة     : 3القاعدة  

متأخّرة متقدمـة  علـى الحقـوق        ناشئة عن رحلات مختلفة تكون الحقوق الممتازة للرحلة ال        

الممتازة التي ترتّبت عن الرحلة السابقة عليها و بطبيعة الحال ترتّب الحقوق الممتازة لكـلّ               

  . تقنين بحري80رحلة وفقا للقاعدتين السابقتين و هذا ما تضمنته العبارة الأولى من المادة 

 بعدة رحلات فتأتي كلّها في نفـس        أما إذا كانت الحقوق الممتازة ناتجة عن عقد وحيد متعلّق         

  .الترتيب و هذا ما تضمنته العبارة الثانية من المادة السابقة الذكر 

بمقتضاها الحقوق الممتازة الواردة في كلّ        تقنين بحري  79نصت عنها المادة    :  4القاعدة  

غرماء وهذا فقرة من الفقرات ا،ب،جـ،د،و،ح،ز تتنافس فيما بينها و يقتسم الثمن بينهم قسمة          

   .79/1ما نصت عنه المادة 

  
[1]-R.RODIERE, op.cit, pp.181, 182 n°150,151. 
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فإنّها لا تتزاحم فيما بينها و لكنّهـا        } هـ{أما فيما يتعلق بالحقوق الممتازة الواردة في الفقرة         

مـادة  تأتي مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لنشوء الحقوق الممتازة وفقـا لـنص ال              

79/2.    

  ترتيب حقوق الامتياز الخاصّة على عقار فيما بينهاـ  2   

   ------------------------------------  

    فيما يتعلّق بهذه الحقوق تجدر الإشارة إلى أن فيها ما يستلزم القيد و فيها ما لا يـستلزمه              

د أما النوع الثاني من الحقـوق       و سنتطرق هنا إلى الحقوق العقارية الخاصة التي تستلزم القي         

ندرسه ضمن حقوق الامتياز ذات الوعاء المتغير و هذا بالنسبة لامتياز المبـالغ المـستحقة               

  .للخزينة العامة إذا كانت مثقلة لعقار، و ضمن حقوق الامتياز العامة إذا ما ترتبت على عقار

كام الرهن الرسمي على  تقنين مدني التي تقضي بسريان أح    2-986/1بمقتضى نص المادة    

حقوق الامتياز العقارية و بشكل خاص أحكام القيد و ما يترتب عليه من آثار و ما اتّصل به                  

 تقنين مـدني يجـب      1001ـ 1000ـ   999من تجديد و شطب، وبمقتضى نص المواد        

  .التفرقة بين ترتيب نوعين من الحقوق الخاصة العقارية الخاضعة للقيد

  : ياز تأخذ مرتبتها من تاريخ القيد  حقوق امتـا    

   ------------------------------  

تكون الأولوية فيها في حال التزاحم بينها حسب الأسبقية في تاريخ القيد و نجد هنـا امتيـاز         

المبالغ المستحقة للمقاولين و المهندسين المعماريين الذي تكون مرتبته من وقت القيـد وفقـا               

 من نفـس التقنـين و       986/1 تقنين مدني، إلاّ أنّه وفقا لنص المادة         1000/2لنص المادة   

 تقنين مدني، نجد أنّه قد يتقـدم امتيـاز          887بالإحالة إلى أحكام الرهن الرسمي في المادة        

المقاولين و المهندسين و لو كان متأخّرا في قيده حماية لهؤلاء من جراء إثراء الغير علـى                 

ذلك إذا ما نشأ هذا الامتياز بسبب أعمال ترميم أو صيانة أو إعادة             و يمكن تصور    . حسابهم  

تشييد أجريت على عقار مثقل أصلا بامتياز البائع أو المتقاسـم ونعلم أنّـه التحـسينات أو                

الإنشـاءات التي عادت بالمنفعـة علـى المـالك يشملهـا امتيــاز البائــع للعقـارأو             

  . قات العقار ما لم يتفق على خلاف ذلكباعتبارها من ملح] 1[المتقاسم فيه 
  

 .505 بند 643 ، 634. ، المرجع السابق، صمحمد كامل مرسيـ ] 1[
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فالأصل أن امتياز المقاولين و المهندسين يكون متأخرا عن امتياز البائع أو المتقاسم في قيده               

 امتيازه سيكون متقدما في     و بالتالي في المرتبة،  حتى و لو لم يقيد كلّ من البائع أو المتقاسم              

كلّ الأحوال على امتياز المقاول أو المهندس و ذلك لأن الامتياز في المبالغ المستحقة عـن                

القسمة أو البيع في العقار إذا ما تم قيده تكون مرتبته من تاريخ البيع أو القـسمة و بالتـالي                    

 يكون فيه إثراء للمتقاسـم أو       حماية لهؤلاء الذين ساهموا في إيجاد هذه التحسينات و حتى لا          

البائع على حسابهم وضع المشرع قيدا بحيث تكون الأولوية لامتياز المقـاول و المهنـدس،               

وبذلك إذا ما حصلت أعمال الترميم أو الصيانة أو إعادة التشييد بعد إثقال العقـار بامتيـاز                 

ان متأخرا فـي الأصـل فـي        المتقاسم أو البائع له، يتقدم امتياز المقاول أو المهندس و لو ك           

  .المرتبة

أما إذا تمت الأعمال السابقة قبل البيع أو القسمة ،و بالتالي قبل ترتيـب امتيـاز البـائع أو                   

  .المتقاسم يتقدم امتياز المقاول أو المهندس لأنّه الأسبق في القيد على العقار

 بسبب الأعمال التي قام بها      و يكون لامتياز المقاول أو المهندس الأولوية على القيمة المضافة         

 أنّـه القيمـة   Marc Donnierفي قيمة العقار وقت بيعه ،و يضيف في هذا الشأن الأسـتاذ  

  قد دخلت في ذمة المدين مثقلة بحقّ الامتياز و أنّه لا يمكن تصور la plus- valueالمضافة 

  ]1.[وجود حقوق مسبقة عليها

ة مختلفة لكن إذا ما كنّا أمام تنازع بين دائنـين لهـم             هذا إذا كنّا أمام حقوق امتياز من طبيع       

نفس الامتياز الخاص على العقار ، كأن نكون أمام امتياز لعدة مقاولين أو مهندسين، في هذه                

الحالة يجب التفرقة ،بحيث يمكن أن نكون أمام تزاحم في حالة عقد واحد للعمل يشمل عـدة                 

شأ امتياز كلّ مقاول من المقاولين بمقتضى عقد واحد         مقاولين أو مهندسين للعمل سويا هنا ين      

إلاّ أنّه سبب نشوء حقّ الدائنية بالنسبة لهؤلاء قد يختلف من واحد لآخر، بالتـالي إذا تعلّـق                  

الأمر بنفس الأعمال فإن حقّ كلّ واحد من هؤلاء على القيمة الزائدة في العقار يكون بحسب                

  .الزيادة التي أحدثها

ق الأمر بأعمال مختلفة لابد من تحديد القيمة الزائدة في العقار بحسب كلّ صـنف               أما إذا تعلّ  

  ]2. [من الأعمال
 
 
 
[1]-M.DONNIER, art.cit, p,19 n° 252,253. 
[2]-J.MESTRE ,E.PUTMAN & M.BILLIAU,Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, 798, n° 1552. 
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  ياز لا تأخذ مرتبتها من تاريخ القيد حقوق امتـ  ب 

   ---------------------------------  

قد نكون أمام حقوق امتياز خاصة على عقار و إن كانت تستلزم القيد إلاّ أن رتبتها لا                 

 l'acteتكون من تاريخه ،و إنّما تعود بأثر رجعي إلى تاريخ التصرف المنـشئ للامتيـاز   

générateur du privilège  و عليه في حال التزاحم بين هذه الحقوق تكون الأولوية بحـسب 

                 ف المنشئ لها، لكن لن يكون ذلك إلاّ باحترام الآجال التـي نـصالأسبقية في تاريخ التصر

عليها القانون، من ذلك نجد امتياز كلّ من المتقاسم في العقار و البائع له ،بحيث قضت كـلّ                  

 و المتعلقتـان    999 مدني التي تحيل إلـى المـادة          تقنين 1001 و   999/1من المادتين   

بامتياز البائع و المتقاسم على الترتيب،  على وجوب قيد كلّ من الامتيـازين فـي ظـرف                  

شهرين من تاريخ البيع بالنسبة لامتياز البائع و من تاريخ القسمة أو رسو المـزاد بالنـسبة                 

  .للمتقاسم في العقار

ل تكون مرتبة الامتياز من تاريخ البيع فيما يخص امتيـاز           و بذلك إذا ما احترمت هذه الآجا      

  .البائع و من تاريخ القسمة أو رسو المزاد بالنسبة لامتياز المتقاسم

و بذلك بفضل رجعية الامتياز في مرتبته إلى تاريخ نشأة التصرف، جميع الحقوق الممتـازة               

تصرف البيع مثلا و قيده و هـي        الخاصة على العقار و التي تنشأ في الفترة ما بين تاريخ ال           

مدة شهرين من تاريخ التصرف، تكون متأخّرة عن امتياز البائع و لو كان قد تم قيدها قبله و                  

ذلك لأن امتياز هذا الأخير و لو كان متأخرا إلاّ أنّه إذا تم في ظرف شهرين من تاريخ البيع                   

مليـة بيـع عقار لشخصين يمتلكانـه      تكون مرتبته من تاريخ هذا الأخير كما إذا كنّا أمام ع          

على الشيوع قاما بقسمته فيما بعد، يكون امتياز البائع أسبق على امتياز المتقاسم الذي ترتب               

إذا كان أحدهما دائنا للآخر بمعدل الفرق على أساس امتياز التصرف الأسبق هو الـذي لـه                 

 هذه القاعدة و قد حذى المـشرع     الأولوية و ذلك مع احترام الآجال المطلوبة في القيد لتطبيق         

الجزائري بالنسبة للأثر الرجعي للرتبة إلى تاريخ التصرف حذو المشرع الفرنسي بخـلاف             

التشريع المصري و العراقي و السوري الذين اعتبروا مرتبة امتياز البائع و مرتبة امتيـاز               

  ]1. [المتقاسم من تاريخ القيد
ن مدني فرنسي بالنسبة لامتياز البائع و المتقاسـم علـى الترتيـب، و      تقني 2109،  2108: راجع المواد ـ  ] 1[

 بالنسبة للتقنين المدني المصري و العراقي و السوري          1380 ،   1126،1149،  1378،  1147خلاف ذلك   

الوسيط في شرح القانون المدني في      ،  السنهوري عبد الرزاق احمد  فيما يخص امتياز متقاسم العقار و البائع  فيه،          

 .}1{ هامش 1005. ، ص} 2{ هامش 998 ،997.  ، صأمينات الشخصية و العينيةالت
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 السابقتين يـسمح للـدائن      1001 و   999/1مما سبق قوله نجد أن نص كلّ من المادتين          

الممتاز بقيد امتيازه في ظرف مدة معينة دون أن يخشى التأخر في المرتبة إذا لم يسارع في                 

 تلك الفترة، و تم قيدها فالقيد وفقا لنص المـادتين لا تتحـدد              قيده و ترتبت حقوق امتياز في     

مرتبة الامتياز من تاريخه و أنّه امتياز البائع أو المتقاسم في خلال مدة شهرين يكون امتيازا                

  .خفيا إذا لم يقم البائع أو المتقاسم بقيده حتى نهاية المدة

ون المرتبة من تاريخ البيـع أو القـسمة أو          و إذا قلنا أنّه بمقتضى نص المادتين السابقتين تك        

رسو المزاد في حالة بيع العقار موضوع القسمة بالمزاد، إلاّ أنّه إذا لم تحترم آجال القيد يبقى             

الحقّ فيه دوما ممكنا لكن في هذه الحال يصير الامتياز رهنا رسميا و يأخذ مرتبته من تاريخ                 

قة التي تسري على امتياز كل مـن البـائع و            الساب 999/2القيد و هذا ما قضت به المادة        

 2 فقـرة    2113المتقاسم في العقار و هذا على غرار المشرع الفرنسي وفقا لنص المـادة              

  .منها تقنين مدني

و في الأخير كقاعدة عامة إذا ما حدث التزاحم بين حقوق الامتياز العقاريـة التـي تعـود                  

 مرتبتها من تاريخ التصرف تكون الأولوية وفقا        مرتبتها إلى تاريخ القيد وبين تلك التي تكون       

  :لما يلي

 إذا كان قيد الامتياز في الطائفة الأولى من الحقوق سابقا على تاريخ التصرف الذي ترتب                ـ

  .عنه الامتياز بالنسبة للطائفة الثانية من الحقوق، تكون الأولوية للأسبق في القيد

لى من الحقوق متأخرا على تاريخ التـصرف الـذي           إذا كان قيد الامتياز في الطائفة الأو       ـ

ترتب عنه الامتياز بالنسبة للطائفة الثانية من الحقوق ، تكون الأولوية لهذه الأخيـرة لأنّـه                

بالقيد تعود مرتبتها إلى تاريخ التصرف ولو تم قيدها بعد قيد امتياز الطائفة الأولى  مـا دام                  

  .  ولم يقض هذا الأخير بغير ذلكاحترمت الآجال التي نص عنها القانون 

  الترتيب عند التزاحم بين حقوق الامتياز المنقولة و العقاريةـ  3   

   -------------------------------------      

              ر تزاحم بين حقوق امتياز خاصة عقارية وأخرى منقولة  ذلك لأنمن الصعب تصو

ه رغم ذلك قد نجد أنفسنا في وضعية مماثلـة          وعاء كلّ واحد منها يختلف عن الآخر ، إلاّ أنّ         

وهذا في حالة إلحاق منقول مثقل بامتياز ما لخدمة عقار أو استغلاله بدوره مثقل بامتيـاز ،                 

بحيث يمتد هذا الأخير إلى المنقول الذي يعد عقارا بالتخصيص  باعتباره من ملحقات العقار               

 .    تقنين مدني 887،986وفقا لأحكام المادتين 
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وهنا نجد مجموعة من الآراء قيلت بصدد التزاحم بين امتياز واقع على منقول وحقّ رهـن                

رسمي والتي نرى تطبيقها بخصوص التزاحم بين حقوق الامتياز الـواردة علـى عقـار و                

الواردة على منقول ، لكن تجدر الإشارة إلى أن حسن النية يلعب دورا كبيـرا  فـي مـدى                    

تياز الوارد على منقول في مواجهة صاحب الامتياز المثقل للعقـار           الاحتجاج من عدمه بالام   

وعلى العموم سنتناول ذلك بالتفصيل في الفرع الثالث من هذا المطلب في إطار التزاحم بين               

  .    حقوق الامتياز الخاصة على منقول و التأمينات التبعية الأخرى 

  ترتيب حقوق الامتياز العامة عند التزاحم: ثانيا    

   ---------------------------  

و إذا كانت الحقوق الممتازة     : " تقنين مدني    983/2 بالنسبة للتزاحم فيما بينها تنص المادة        ـ

في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى عن طريق التسابق ، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغيـر                 

فيما بينها فتستوفى بنسبة كل     ،أما  : "....... من نفس التقنين     993/4كما تنص المادة    ." ذلك

  "منها

               وهذا باستثناء امتياز الأجراء الذي يقع مباشرة بعد امتياز المصاريف القضائية وفقـا لـنص

  . المتعلّق بعلاقات العمل 11ـ 90 من قانون 89المادة 

 ـ  بالنسبة للتزاحم مع حقوق امتياز خاصة عقارية خاضعة للقيد ، حقوق الامتيـاز العامـة       ـ

حقّ امتياز عقاري مهما كان تاريخ قيدهتسبق أي .  

بالنسبة للتزاحم بينها و بين حقوق امتياز خاصة منقولة يجب احترام الترتيب الذي تناولـه               ـ  

التقنين المدني بخصوص هذه الأخيرة و يجب دوما مراعاة الحقوق الأخرى الـواردة فـي                

  .نصوص خاصة

ذات الوعاء المتغير لهذه الأخيرة الأولوية على        بالنسبة للتزاحم بينها و بين حقوق الامتياز         ـ

  .   حقوق الامتياز العامة مع مراعاة ما سبق ذكره بخصوص أولوية امتياز الأجراء 

  ترتيب حقوق الامتياز ذات الوعاء المتغير عند التزاحم: ثالثا    

   -----------------------------------  

متغير امتياز المـصاريف القـضائية و امتيـاز         نقصد بحقوق الامتياز ذات الوعاء ال     

 .المبالغ المستحقة للخزينة العامة التي قد تكون خاصة أو عامة على جميع أموال المدين
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  امتياز المصاريف القضائيةـ  1   

   ---------------------  

             المـادة  فيما يتعلّق بامتياز المصاريف القضائية فهو يقع في المرتبة الأولى وفقا لنص

 تقنين مدني و يسبق جميع الحقوق الممتازة الأخرى أما فيما بين هذه المـصاريف،               990/2

تكون المصاريف المنفقة في بيع الأموال و حفظها متقدمة على تلك المنفقة في التوزيـع، و                

يكون الدائنون بمصروفات الحفظ و البيع متساويين فيما بينهم كما يتساوى الدائنون بنفقـات              

  ]1. [التوزيع

إلاّ أنّه مثلما أشرنا إليه سابقا إذا ما أنفقت هذه المصاريف لمصلحة البعض من الدائنين دون                

البعض الآخر، اعتبرت هذه المصاريف ممتازة بالنسبة فقط لمن استفاد منها و عادية بالنسبة              

  ]2. [لمن لم يستفد منها

  امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامةـ  2   

   ----------------------------  

فيما يتعلّق بامتياز المبالغ المستحقة  للخزينة العامة ، فهـي تـستوفي بعـد امتيـاز                 

 المتعلّـق   11ــ    90 من قـانون     89المصاريف القضائية و الأجراء وفقا  لنص المادة           

كانـت واردة   بعلاقات  العمل  لكنه  يتقدم  على  جميع  الحقوق  الأخرى الممتازة  خاصة                   

على عقار مهما كان تاريخ قيده أو واردة على منقول إلاّ إذا اعترضـها بالنـسبة للمنقـول                  

  .، أو عامة ] 3[الاحتجاج بقاعدة حسن النية في المنقول سند الحائز 

  التزاحم بين حقوق الامتياز و الحقوق العينية التبعية الأخرى: الفرع الثاني 

  ق الممتازة الخاصّة و التأمينات التبعية الأخرىالتزاحم بين الحقو: أوّلا   

   ---------------------------------------  

  التزاحم بين امتياز خاص على منقول وتأمين تبعي آخرـ  1    

    ---------------------------------------  

      و سنحاول في هذا الصدد إدراج مثالين الرهن الحيازي والرسمي

  
. ، ص والعينيـة  الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخـصية        ،  عبد الرزاق احمد السنهوري   ــ   ] 1[

947.  

 .485. ، المرجع السابق ،صهمام محمد محمود زهرانـ ] 2[
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 .489.  ، صنفس المرجعـ ] 3[

   التزاحم بين امتياز خاصّ على منقول وحقّ رهن حيازيـا    

   --------------------------------------  

علـى   إن مبدأ حسن النية يلعب دورا هاما مثلما سبق قوله فيما يخص أولوية الحقوق بعضها              

بعض فإذا ما ترتّب على منقول امتياز لبائعه و قام المشتري الجديد بإثقال هذا المنقول برهن                

ائز لـدفع احتجـاج     سند الح  حيازي يكون للمرتهن حيازيا التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول        

البائع بامتيازه إذا توفرت شروط التمسك بالقاعدة السابقة، و نفس الأمر نلتمسه إذا كنّا أمـام                

مصاريف حفظ أو ترميم أنفقت قبل ترتيب رهن حيازي على المنقول لكن إذا كانـت هـذه                 

 المرتهن  المصاريف لاحقة على الرهن فإنّها تفضل عليه لأنّه لولا هذه الأخيرة لانقضى حقّ            

  ] 1. [في الرهن بهلاك الشيء المرهون

هذا بالنسبة للامتيازات القائمة على فكرة إثراء ذمة المدين و القائمة على المحافظـة علـى                

  .أمواله

أما إذا كنا بصدد امتيازات قائمة على فكرة الرهن الضمني كامتيـاز المـؤجر أو صـاحب                 

 النوع  قد يبدو للوهلة الأولى مـستحيلا لأن الـرهن            الفندق، يمكن القول بأن نزاعا من هذا        

الحيازي مرتبط  بفكرة الحيازة  ،أما كلّ من المؤجر و الفندقي فهو حائز بمقتضى القـانون                  

  .و إن كنّا أمام حقوق عينية غير مرتبطة  بنزع الحيازة

ن ذلك إذا ما ترتب     إلاّ أنّه في الحقيقة يمكن تصور تزاحم بين هذه الحقوق على نفس المال م             

امتياز لمؤجر العين على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة من منقولات قابلة للحجز و قـام                

المدين بنقل هذه المنقولات و لو كان ذلك رغم معارضة المؤجر أو بغير علمه و رتّب رهنا                 

            م على حقّ الدر يتقدامتياز المؤج ائن المرتهن حيازيا   حيازيا عليها لدائن آخر، الأصل هنا أن

هذا الأخير الذي تتحدد مرتبته على أساس تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ و هذا التاريخ                

لم يكف ما تبقى في العين       هو الذي تتحدد وفقه هذه الأخيرة ،فيكون للمؤجر تتبع المنقول إذا          

لحيازة بحسن نية سند الحائز     لضمان الحقوق الممتازة، إلاّ إذا تمسك المرتهن حيازيا بقاعدة ا         

   تقنين مدني، لكن 985/1في المنقول وفقا لنص المادة 

  

  . تقنين مدني في انقضاء الرهن الحيازي965راجع المادة ـ ] 1[

" La créance pour frais de conservation de la chose, lorsqu'elle est postérieure au       
 nantissement, doit lui être préférée" Civ.1re, 13 nov., 1962: JCP1963.11.12976, Note J.A. 
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in, G.GOUBEAUX, Ph.BIHR & X.HENRY avec la participation de G.VENANDET, Code civil 
français,98éme.éd, DALLOZ,1999, Art.2102 ,p.1713 , n°4. 

د القانوني فيتقدم امتيازه على حـقّ       للمؤجر تفادي ذلك إذا ما أوقع حجزا إستحقاقيا في الميعا         

و يمكن تصور التزاحم  في الحالة المعاكسة إذا  ترتـب رهـن              ] 1. [الدائن المرتهن حيازيا  

و قـام   ] 2[حيازي على منقول ثم أعيد المنقول إلى المدين لسبب لا يقصد به انقضاء الرهن               

ستحقّ في ذمته عن اسـتئجارها      هذا الأخير بنقله إلى عين استأجرها ترتب بموجب الدين الم         

امتياز للمؤجر الأصل أن حقّ الدائن المرتهن يكون متقدما في المرتبة على امتياز المـؤجر،               

إلا إذا كان هذا الأخير حسن النية يجهل عند دخول المنقول للعين المؤجرة تحملّه بحقّ رهن                

 970/2ا الشأن تـنص المـادة       حيازي عليه  ما لم يكن المنقول مسروقا أو مفقودا وفي هذ           

:"تقنين مدني … كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه  .

".على الشيء المرهون و لو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن   

  التزاحم بين امتياز خاصّ على منقول و حقّ رهن رسميـ ب    

   ----------------------------------------  

إن طبيعة الأموال على اختلافها تفترض عدم وجود أي نزاع بين حقـوق الامتيـاز               

المثقلة لها ، فلا يمكن تصور تزاحم بين حقوق امتياز واقعة على عقار وأخرى على منقول                

لاختلاف وعاء الأفضلية و نفس الأمر نلتمسه في حال تزاحم هذه الحقوق مع تأمينات تبعية               

د نجد أنفسنا أمام وضعية مماثلة، و يتحقق ذلك إذا ما اشترى شخص منقـولا              إلاّ أنّه ق  .أخرى

و لم يقم بدفع كامل ثمنه فتولّد لبائعه امتياز عليه ،ثم  قام  بتخصيصه لخدمة عقار أوقع عليه                   

 تقنين مدني يمتـد إلـى ملحقـات         887رهنا رسميا و نعلم أنّه الرهن بمقتضى نص المادة          

العقارات بالتخصيص ما لم يتّفق على غير ذلك فنكون بذلك أمام  ترتيـب              العقار و من بينها     

  . امتياز بائع المنقول، و حقّ الرهن الرسمي : حقّين تبعيين على نفس المنقول

و قد اختلف الفقه فيما يتعلّق بمدى نفاذ امتياز البائع على الدائن المرتهن رهنا رسميا فـذهب             

لمنقول يتقدم فيما يتعلّق بثمن المنقول على مرتهن العقار سـواء           البعض إلى أن امتياز بائع ا     

  :كان البيع سابقا أو لاحقا للرهن على أساس أنّه

   لا يمكن أن يضار بائع المنقول من تخصيصه لخدمة عقار، فيشمله الرهن الرسمي مع ـ
  

  

  . 460.  ،المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهرانـ ] 1[

 . تقنين مدني952مادة راجع الـ ] 2[
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  ]1. [احترام الحقوق التي تثقله

امتياز بائع المنقول يبقى قائما مادام المنقول محتفظا بذاتيته، فكسب المنقول صفة العقـار              ـ  

و من بين أنصار هذا الرأي الأستاذ جوسران و يدعم رأيـه بقولـه أن               . هو افتراض قانوني  

ول المبيع، بينما صاحب الرهـن الرسمــي حقّــه      بائع المنقول لا يضمن حقّه سوى المنق      

. مضمون بالعقار الأصلي أما المنقول الذي يشكّل عقارا بالتخصيص ما هو إلاّ مال إضـافي              

: "  من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري تـنص          1443/2و قد كانت المادة     ] 2[

"   الرهن، على ملحقات العين المرهونة       لا اثر للرهن في الحقوق التي كسبها الغير، قبل ابرام         

ان الرهن الذي يمتد الـى      : " ، كما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي السابق          

المرهونة مواشـي لـم      فلـو اشتـرى مالك الارض   . الملحقات لا يؤثر في حقـوق الغيـر     

ر عن امتياز بـائع     يدفع ثمنها، و خصصها لخدمة الارض، فإن الرهن يشملها، و لكنه يتأخ           

 و نـص فقـط علـى عـدم          1443 من المادة    2إلاّ أنّه حذفت بعد ذلك الفقرة       ". المواشي  

  ]3.[الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين و المهندسين 

  :و بصدد عملية البيع إذا كانت لاحقة على الرهن يقول الأستاذ عبد الباقي أنّه 

 بأفضلية المقاول او المهندس المعماري على مرتهن العقار، فإذا كان المشرع يقضي ؛  … "

و لو كان قيد هذا الامتياز لاحقا لقيد الرهن، أمكن تطبيق نفس الحكم بطريق القياس بالنسبة                

و زيادة على ذلك، فالاعمال التحـضيرية       . الى بائع المنقول الذي اصبح عقارا بالتخصيص      

  ]4".[لذي أيدناهللقانون قاطعة في وجوب الأخذ بالحكم ا

أما الرأي السائد فاتّجه إلى أن امتياز البائع على المنقول يتأخّر عن حقّ الدائن المرتهن إذا ما     

كان هذا الأخير حسن النية لا يعلم وقت امتداد الرهن للعقار بالتخصيص بأنّه مثقل بامتيـاز                

  ]5.[البائع 

  ام بإخطار الدائن المرتهن قبل أن يأخذ لكن للبائع الحريص على استيفاء حقّه إمكانية القي

  
  .469. ، المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهران ـ] 1[

   الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية والعينية،عبد الرزاق احمد السنهوري ـ] 2[

  .}1{، هامش 507.ص 
  .}1{ هامش 508.  ص،نفس المرجعـ ] 3[

  . 68 ، 67.، المرجع السابق ، ص د الباقيعبد الفتاح عبـ ] 4[
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 469،470. ،المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهران ـ ] 5[
 

حقّ الرهن بامتيازه مما ينفي حسن النية في الدائن المرتهن و يتقدم بذلك عليه البائع هذا من                 

 ـ            ] 1. [جهة ع المنقـول  ومن جهة أخرى قد لا يكون أصلا فيه تزاحم بين كلّ من امتياز بائ

و حـق الرهن على هذه العقارات بالتخصيص إذا ورد اتفاق على أن الرهن لا يمتـد إلـى                  

  . تقنين مدني887و هذا ما قضت به المادة ] 2[ملحقات العقار أو بعضها 

  التزاحم بين امتياز خاصّ على عقار و تأمين تبعي آخرـ  2   

   ---------------------------------------  

قد يقع تزاحم بين امتياز خاص على عقار و تأمين عيني آخر خاضع للقيد مثل حـقّ                 

الرهن الرسمي ،أو حقّ تخصيص ،و قد يتزاحم هذا الامتياز مع تأمين عيني غيـر خاضـع         

  .للقيد مثل الرهن الحيازي

    التزاحم بين حق امتياز عقاري و تأمين تبعي خاضع للقيدـ    ا 

  ----------------------------------------  

يجب التفرقة في هذا الشأن بين التزاحم مع حقوق امتيـاز عقاريـة خاضـعة للقيـد                 

  .والتزاحم مع حقوق امتيازعقارية غير خاضعة له

  التزاحم بين حقّ امتياز عقاري غير خاضع للقيد وتأمين تبعي خاضع للقيد   ـ 

   -------------------------------------------------  

هذه الحقوق تكون أسبق في المرتبة على أي حقّ رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده و                

نذكر هنا حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبلغ مستحق للخزينة العامة و امتياز المصاريف             

  .القضائية إذا ما صرفت في حفظ وبيع عقار 

   تأمين تبعي آخر خاضع للقيدالتزاحم بين حقّ امتيازعقاري خاضع للقيد وـ    

    ------------------------------------------------  

الأسبقية في حال التنازع بين هذه الحقوق و تأمينات تبعية أخرى خاضعة للقيد تكون              

للأسبق في المرتبة بحسب القيد إلاّ أنّه يجب التفرقة، فقد سبق و أن أشرنا أنّه بالنسبة لحقوق                 

الخاصة على عقار و إن كانت تستلزم القيد ما عدى فئة منها، إلاّ  أنّه رتبـة هـذه                   الامتياز  

  الحقوق قد تكون إما من تاريخ القيد، و إما تعود إلى تاريخ التصرف و لذلك 
  

   الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية والعينية عبد الرزاق احمد السنهوري،ـ ] 1[
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  .}1{ هامش 509. ص

 69 بند 71.، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الباقيـ ] 2[

  :سنفرق بين نوعين من الترتيب

إذا كانت العبرة في تحديد الرتبة بتاريخ القيد، تكون الأولوية لمن قام بقيد حقّه أولا كما هو                  *

لقيـد وهـذا مـع    الأمر بالنسبة لامتياز المقاولين أو المهندسين الذي يأخذ مرتبته من تاريخ ا 

 تقنين مدني ،إذ أنّه إذا كان الأصل في حال تزاحم بين            887مراعاة ما ورد في نص المادة       

هذا الامتياز و حقّ رهن رسمي تكون الأسبقية لمن قام بقيد حقّه أولا ،إلاّ أنّه امتياز المقاول                 

نتيجـة   وية إذا نـشأ   أو المهندس و لو كان قيده لاحقا لقيد حقّ الرهن الرسمي تكون له الأول             

مـن    تشييد أو عملية ترميم أو صيانة واقعة على عقار مرهونا رهنا رسميا حماية لهـؤلاء              

إثراء المرتهن على حسابهم ،فإذا كانت هذه الأعمال حاصلة بعد ابرام الرهن يقدم الامتيـاز               

  . عليه و لو كان هذا الأخير قد تم قيده بعد قيد الرهن  

ة في تحديد المرتبة بالنسبة لحقوق الامتياز العقارية بتاريخ التصرف المنشئ           إذا كانت العبر  * 

 la date de l'acte générateur de la créanceلحقّ الدائنية و بالتالي للامتيـاز العقـاري   

،تكون الأسبقية في حال التزاحم بينها و بين تأمينات تبعية أخرى تستلزم القيد كحقّ الـرهن                

قّ التخصيص بحسب الأسبقية في تاريخ التصرف أو تأخّره عن قيد الـرهن             الرسمي، أو ح  

  . الرسمي، حقّ التخصيص أو الرهن العقاري

ونجد هنا كلاّ من امتياز بائع العقار و المتقاسم فيه، بحيث تكون مرتبة كلاّ منهما من تاريخ                 

  .ذات التواريخ البيع أو القسمة أو رسو المزاد إذا  تم القيد في ظرف شهرين من 

و بذلك الحقوق العينية التبعية الواردة على العقار التي تنشأ بين تـاريخ التـصرف و قيـد                  

الامتياز، و هي مدة شهرين، تكون متأخرة في المرتبة عن هذا الحقّ الممتاز و لو قيدت قبله                 

لبيع إذا ما كنّـا     لأن هذا الأخير تعود مرتبته إلى تاريخ التصرف، فتعود مرتبته إلى تاريخ ا            

  .أمام امتياز بائع العقار، أو تاريخ القسمة أو رسو المزاد بالنسبة لامتياز المتقاسم 

أما إذا ترتبت الحقوق العينية قبل البيع أو القسمة ،تكون لها الأولوية على أساس أسبقيتها في                

لى جانب الأسبقية في قيـده  القيد، إلاّ فيما يتعلّق بالرهن العقاري الذي يجب لنفاذه قبل الغير إ     

  ] 1.[،انتقال حيازة العقارللدائن 

  لكن يوجد استثناء بالنسبة لامتياز المتقاسم اللاحق على الرهن الذي تم قيده و تجديد هذا 
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  الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية والعينية عبد الرزاق احمد السنهوريـ ] 1[

 .593،594 بند 849. ص

 تقنين مدني تكون مرتبة الامتياز      1001القيد قبل عملية القسمة، فنعلم أنّه وفقا لنص المادة          

إلاّ أنّه إذا رهـن     ] 1[من تاريخ القسمة أو البيع بالمزاد إذا اقتصر هذا الأخير على الشركاء             

 أحد الشركاء على الشيوع حصته الشائعة أو جزءا مفرزا من العقار ووقع في نصيبه بتمـام               

القسمة أعيان غير التي رهنها، و انتقل الرهن بمرتبته إلى ما وقع في نصيبه، إذا قام الدائن                 

 يوما من تاريخ إبلاغه بتسجيل القسمة وفق ما قضت به           90المرتهن بإجراء قيد جديد خلال      

 تقنين مدني، يكون حقّه متقدما في المرتبة على امتيـاز المتقاسـم لأن هـذا                890/2المادة  

خير يأخذ مرتبته من تاريخ القسمة ،و بالتالي يكون حتما متأخّرا عـن حـقّ الدائـــن                 الأ

المرتهن لذلك  مراعاة لحقّ المتقاسم و تغليب المساواة بين المتقاسمين على مصلحة المرتهن              

 تقنـين مـدني     890/2من أحد الشركاء على الشيوع ، قضى المشرع الجزائري في المادة            

  .بمرتبته بما لا يضر امتياز المتقاسمباحتفاظ المرتهن 

أن بمقتضى الأثر الكاشف للقسمة  RIPERT & BOULANGERو في هذا الشأن يقول الأستاذان 

  ]2. [يعود امتياز المتقاسم إلى بداية الشيوع

أما إذا لم يتم تقييد كلّ من امتياز البائع أو المتقاسم في ظرف شهرين تحول الامتيـاز إلـى                   

  مرتبته من تاريخ القيد ، فتكون الأولوية عند التزاحم بحسب الأسبقية في القيد رهن رسمي 

  التزاحم بين امتياز عقاري وتأمين تبعي غير خاضع للقيدـ    ب 

   ------------------------------------  

بخصوص تزاحم حق امتياز عقاري و تأمين وارد على منقول مثل الرهن الحيـازي              

ا رتب المدين رهنا حيازيا على منقول و أعيد هذا الأخير إلى المدين لسبب              يمكن تصوره إذ  

لا يقصد به انقضاء الرهن ، فألحقه هذا الأخير بعقار مثقل بامتياز يمتد الامتياز إليه باعتباره                

من ملحقات العقار و هنا نرجع إلى ما سبق قوله بشأن التزاحم بين الامتياز الواقـع علـى                  

  .  رهن الرسميالمنقول و حق ال

  التزاحم بين حقوق الامتياز العامة و تأمين تبعي آخر: ثانيا    

   ---------------------------------------  

   تقنين مدني جاء صريحا فحقوق الامتياز العامة تكون أسبق في 986/3نص المادة 
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هؤلاء امتياز البائع و ليس المتقاسـم فـي         إذا لم تقتصر المزايدة على الشركاء و رست على أجنبي يكون ل           ـ  ] 1[

 .                      العقار 
[2]- M.DONNIER,art.cit, p.13, n° 167. 

المرتبة على أي حقّ رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده و نفس الحكم نجده بالنـسبة لحـقّ                   

 نفـس    مـن  947التخصيص بما أن أحكام الرهن الرسمي تسري عليه وفقا لنص المـادة             

  .التقنين

  التزاحم بين حقوق الامتياز ذات الوعاء المتغيّر وتأمين تبعي آخر: ثالثا   

  ----------------------------------------------  

 تقنين مدني، فإن كلاّ من المصاريف القـضائية و المبـالغ            990/991وفقا لنص المادتين    

  . آخر و لو كان خاضعا للقيد المستحقة للخزينة العامة تستوفى قبل أي حقّ

  

  المبحـث الثـاني

  في

ّـع في المـال المثقـل بـالامتيـاز   تجسيد التتب
قد يعترض الدائن في استيفاء حقه الممتاز العديد من العوامل، سواء كان هذا الأخيـر               

مثقلا لعقار أو منقول، فقد يتصرف المدين في المنقول محـلّ الامتيـاز كما قـد يتـصرف               

 العقارالمثقل ، فيجد الدائن نفسه أمام  شخص من الغير يتّخذ الإجراءات فـي مواجهتـه                 في

وهذا هو المقصود بحقّ التتبع  خروج ما هو مثقل بحقّ الامتياز من يد المدين و تتبعه في يد                   

  فما مصير حقّ الدائن إذا خرج المال من يد مدينه؟. أي كان بحلول أجل الدين أو سقوطه

 حقّ التتبع قد يكون محلّه عقار أو منقول إلاّ فيما يتعلّق بحقوق الامتياز العامة التي                وبحكم أن 

 تقنين مدني و لو ترتبت على عقـار،         986/3لا يثبت فيها هذا الأخير بصريح نص المادة         

سنتناول بالدراسة في هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول نتطرق فيه إلى التتبع في المـواد               

  .لة أما المطلب الثاني فنتناول فيه التتبع في المواد العقاريةالمنقو
    

  المطـلـب الأول

  تجسيد حقّ التتبّع في المنقول
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سنتناول في هذا الصدد تتبع المنقول المثقل بحقّ الامتياز من خلال محاولة تجـسيده               

 فرع أول و عمليا من خلال إدراج بعض الأمثلة على اثر العراقيل التي قد تعترضه في 
 

الآليات الوقائية التي تضمن للدائن حقّه و نقصد بذلك الضمانات المحيطة بالامتياز في فرع              

  .ثاني

    العراقيل التي تواجه التتبع في المنقول:الفرع الأوّل 

  

ثار نقاش حول مسألة حقّ التتبع فيما يخص الامتياز الخاص على منقول لكن ما يمكن             

انع من الناحية النظرية فيما يتعلّق بتمتّعه بحقّ في التتبع بحيـث لا نجـد               قوله أنه لا يوجد م    

نصا صريحا يقضي بعدم التمتّع بهذا الأخير مثلما هو الأمر في حقوق الامتياز العامة و إن                 

كان تجسيده من الناحية الواقعية في معظم الأحيان صعب عدا في وضعيات خاصة أقر فيها               

  .لمنقولالمشرع بتتبع فعال في ا

فقد يكسب الغير حقّا على المنقول المثقل بالامتياز، فيعترض حق صاحب الحق الممتاز فـي               

تتبع المنقول إلا أنه تجب التفرقة بين فئتين من الغير، الغير الحائز العرضي والغير المالك إذ                

  .التتبع أمام الغير الحائز العرضي هو غير التتبع أمام الحائز المالك 

  

   انتقال المنقول إلى حائز عرضي :   أولا

   -------------------------      

حيازة حق من الحقوق لحساب الغير فعنـصر القـصد          …: " يقصد بالحيازة العرضية  

غير متوفر لدى الحائز العرضي، بل يتوفر عند المالك الذي يباشر العنصر المادي بواسطة              

  ]1". [الحائز العرضي

ما بناءا على سند قانوني يتضمن اعترافه بحيازة الشيء لحساب          و الحائز العرضي يحوز دو    

لكن ليس له الحقّ في التمسك بقاعدة الحيازة فـي          ] 2[غيره و التزامه برد الشيء إلى مالكه      

و بذلك إذا ترتـب     ] 3[المنقول سند الحائز التي من شروط تطبيقها أن تكون الحيازة قانونية            

 العرضية كأن يقوم المـدين بتـأجيره مـثقلا بامتيـاز         امتياز على المنقول موضوع الحيازة    

مصاريف حفظ أو ترميم أو امتياز بائع ذلك لا يحول دون تتبع المنقول إذ ليس في مقـدور                  

  الحائز العرضي الإستناد إلى القاعدة السابقة و ما على الدائن إلا اثبات  
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  .23. ، صالحيازة و التقادم المكسب، )زواوي( محمدي فريدةـ] 1[

  .24،25.، صنفس المرجعـ ] 2[

 .139.، صنفس المرجعـ ] 3[

  .الطابع العرضي في هذه الحيازة 

قضى بأنّه يستبعد مـن     ) فرنسي(و قد صدر في هذا الشأن قرار عن الغـرفة الاجتمـاعية           

 تقنين مدني فرنسي التي تقضي بقاعدة الحيازة في المنقول سند           2279التطبيق نص المادة    

كانت حيازة الشيء من طرف الشخص نتيجة خدمة ،أو وظيفة مدفوعـة الأجـر              الحائز إذا   

حيث هنا نكون أمام حيازة عرضية كانت نتيجة علاقة تبعيـة بـين   ] 1[لصالح شخص آخر    

  .خادم و مستخدم له

   تصرف المدين في ملكية المنقول  :   ثانيا

   ------------------------  

  :المنقول بعوض فقام ببيعه نفرق بين ما يلي  إذا قام المدين بالتصرف في  ـ1

 إذا تم تسليم المنقول لمالكه الجديد لكن لم يقبض المدين الثمن يكـون للـدائن الممتـازأن                  ـ

  يستوفي حقه عن طريق التنفيذ على الثمن الذي يستحقّ لمدينه بين أيدي المـالك الجديـد

دى الغيـر  وفقـا لـنص المـادتين          للمنقول بواسطة وسيلة إجرائية تدعى حجز ما للمدين ل        

 من قانون الإجراءات المدنية الذي بمقتضاه يتم الحجز على ما يكون لمدينه             355،356/1

 ,BILLIAUويعتبرالفقهاء ] 2[من حقوق في ذمة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير

PUTMAN , MESTRE ّما تحويـل لحـقّ    أنّه في هذه الحال لسنا أمام ممارسة حق التتبع وإن

  ]3.[الأفضلية على قيمة حلّت محلّ المنقول

 إذا قبض المدين الثمن لكن لم يسلّم المنقول إلى المشتري للدائن تتبع المنقول، فالمشتري لم                ـ

 985/1تنتقل إليه الحيازة و بهذا لا يكون في امكانه التمسك بالقاعدة الواردة فـي المـادة                 

 يحـوز  un simple détenteur يعد مالكا و إنّما مجرد حـائز   تقنين مدني ، أما المدين فلم

المنقول لحساب المالك الجديد ليس في امكانه هو أيضا التمسك بالقاعـدة الـسابقة ذلـك أن                 

  ]4.[حيازته ليست قانونية

  و قد صدرت قرارات في هذا الشأن عن محكمة النقض الفرنسية بخصوص التتبع في 

  
 
[1]-Soc.3 jan 1964,bull,civ.IV,n°9,in code civil français,Art.2279,p.1890 n°3. 



  125

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائـر      طرق التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية الجزائري       ،محمد حسنين ـ  ] 2[

  .106. ، ص1996
[3]-J.MESTRE,E.PUTMAN & M.BILLIAU ,Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles,p.118. 
[4]-Idem,p.118. 

امتياز مؤجر الأرض الزراعية و امتياز مصاريف الزراعة والحصاد على المحصول الذي             

  ]1.[تم بيعه ولم يسلم لمالكه

  : إذا قام المدين ببيع المنقول، تسليمه، وقبض الثمن نفرق بين ما يلي ـ

قل بامتياز، لـه أن يتمـسك بقاعـدة         إذا كان المشتري حسن النية، لا يعلم بأن المنقول مث          *

 تقنين مدني   985/1 ،و   2 ـ 835/1وفقا لنص المادتين    " الحيازة في المنقول سند الحائز    "

فلا يكون للدائن تتبع المنقول فينقضي امتيازه بذلك لعدم وجود المحل ، و يصبح مجرد دائن                

علـى أسـاس الأثـر      و تخلص ملكية المنقول إلى المشتري خالية من التكاليف          ] 2. [عادي

  .المسقط لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لهذه الأخيرة

إذا كان المشتري سيئ النية يعلم وقت حيازته بوجود تكاليف تثقـل المنقـول، لا يمكنـه                  *

 .التمسك بالقاعدة السابقة و يمكن في هذه الحال تتبع المنقول

يما إذا كان الحائز حسن النية أم سيئها  و          بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجد عدم الاهتمام ف       

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن المالك الجديد ليس من شأنه الاهتمام بـالظروف التـي               

لكن قرار فرنسي أكثر حداثة يسمح باحتمال تتبـع          ،] 3[اكتسب فيها المالك السابق المنقول      

  ]4[.للمنقول في مواجهة المالك الجديد، إذا كان سيئ النية 

 ـ2  إذا كان تصرف المدين دون عوض نستطيع القول بانقضاء حق الامتياز لعـدم وجـود    

محل إلا أن للدائن تتبع المنقول إذا دفع بعدم نفاذ التصرف إذا تـوفرت شـروط الـدعوى                   

البولصية فإذا كان من المعروف أن الدعوى البولصية تشكّل أحد الوسائل التي ترمـي إلـى                

م ، إلاّ أنّها مفتوحة لجميع الدائنين وهذا ولو كانوا أصحاب تأمينات عينية             صيانة الضمان العا  

] 5.[إلاّ أنّه في هذه الحال تكون الغاية من اللّجوء إليها تفوق صيانة الضمان العـام فحـسب                

 تقنين مدني ، بالإضافة إلـى أنّـه         191وهذا في الواقع ما نلتمسه من عمومية نص المادة          

  يمكن أن يكون أقلّ حماية مما هو مقرر ضمن القواعد العامة الحقّ الممتاز لا 
 
 
[1]-Ibid ,p.118,note{54} 

  .619.المرجع السابق، صمحمد كامل مرسي ، ـ ] 2[
[3]-Cass.civ,4 août.1852,D.P.1852,1,p.297 in D.VEAUX avec le concours 
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d’A.HONORAT, Juris-Cl.Civil, Art.2102, fasc.30 ,Notarial Répertoire, Dr.français 
 fasc.40,p.5 n°21.  
[4]-Cass.com,1octobre.1985,Bull.civil,IV,n°224,p.187,in  Ph.SIMLER &   
Ph.DELEBECQUE, op.cit,p.594. 
[5]-J.MESTRE, E. PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit commun des sûretés 
réelles, Théorie générale, pp.105, 106 n°118 

  . للحقّ العادي

ويستلزم لرفع هذه الدعوى أن يكون الدين مستحق الآداء و أن يصدر تصرف مـن المـدين                 

ضار بالدائن ترتب عنه نقص في حقوقه أو زاد من التزاماته و بالتـالي عـسر المـدين أو                   

ط الإعـسار   الزيادة في عسره وبخصوص هذه النقطة، استقر القضاء  الفرنسي على أن شر            

الذي يفرضه رفع هذه الدعوى يستبعد عندما يكون للدائن حقّ خاص على مال معـين مـن                 

أموال المدين ،أما بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز العامة ، فعليهم بمقتضى القواعد العامـة               

  ] 1. [إثبات  إعسار هذا  الأخير

تبرع له حسن النية فلا يكـون لـه         و تثبت هذه الدعوى و لاينفذ تصرف المدين ولو كان الم          

  .التمسك بقاعدة الحيازة بحسن نية سند الحائز

 إذا قام المدين بترتيب حق عيني تبعي على المنقول المثقل مثل رهـن حيـازي، للـدائن                  ـ

المرتهن التمسك بقاعدة الحيازة و ذلك لدفع تتبع المنقول المثقل و نفس الأمر نلتمسه بالنسبة               

تمسك بالقاعدة السابقة إذا كان يجهل وقت وضعه في العين المؤجرة بوجود    للمؤجر الذي له ال   

  .حق للغير عليه

 إذا تعرض المنقول للسرقة أو الضياع و وجد بعد ذلك في حيازة شخص حسن النية يكون                 ـ

للدائن استعمال حقه في التتبع خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو الـسرقة و لا يكـون                  

لقاعدة السابقة ويجب رد الثمن للحائز إذا اشترى هذا الأخير المنقـول مـن              للحائز الاستناد ل  

  .  السوق أو بالمزاد العلني ، أو ممن يتجر في مثله

  تتبع فعال في وضعيات خاصة:الفرع الثاني    

  

  التتبع في منقولات لا تخضع لنظام خاص  :   أولا

   ----------------------------  

 تقنين مـدني، نجـد أن       995/4لفقرة امتياز المؤجر إذ من نص المادة        و سنتناول في هذه ا    

القانون قد خول المؤجر حقّا في تتبع المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة و قد خوله  في                  
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ذلك وسيلة إجرائية ألا و هي الحجز الاستحقاقي بمقتضاه يتم الحجز على المنقول ولو كـان                

   وهذا ما يشكل استثناءا على القاعدة التـي أوردتـها المـادة في يد حائز حسن النية

 
 
[1]-Idem, p.362 n°404, note {205}. 

وقد اعتبر في هذا الصدد بعض الفقهـاء أنّـه مـصطلح المطالبـة              .  تقنين مدني  985/1

 ] 1.[بالاستحقاق جاء في غير محلّه وأنّنا أمام حقّ تتبع فعلي

  من قـانون الإجـراءات المدنيـة         441ـ   440المادتين  ورد النص على هذا الحجز في       

نوع من الحجز التحفظي يجيزه القانون لشخص يدعى أنه مالك لمنقـول معـين أو               " وهـو

صاحب حق عيني عليه، يخوله التتبع في يد أي كان حتى يضعه تحت تصرف القضاء إلـى                 

  ]2". [حين الفصل في الدعوى

ين أيدي الغير الذي لا يمكن له بعـد ذلـك لا نقــل             إذن مقتضى هذا الحجز إيقاف المال ب      

  ]3. [الأموال المنقولة ،ولا التصرف فيها ، ليعاد إدخالها إلى الأماكن المؤجرة

فتوقيع الحجز يسمح باسترداد المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة إذا ما توفّرت الشروط              

ذا الحجز صحيحا و لو كـان الحـائز          تقنين مدني و يعتبر ه     995/4التي قضت بها المادة     

 من نفس التقنـين،     985/1حسن النية ، إذ ليس له التمسك بالقاعدة الواردة في نص المادة             

 و لمـن  un vol de gageذلك أن نقل المنقول من العين المؤجرة ما هو إلاّ سـرقة للـرهن   

ذي للمؤجر لـيس اسـترداد      مع العلم أنّه الاسترداد ال    ] 4[أضاع شيئا أو سرق منه استرداده       

للملكية لأن المنقولات ليست ملكا له و إنّما هو استرداد لرهنه، و هذا مع مراعاة المـشتري                 

حسن النية الذي اشترى هذه المنقولات من سوق أو بالمزاد العلني ،أو من تاجر يتجر فـي                 

ن إلى المشتري،    السابقة وجب على المؤجر أن يرد الثم       995/4مثلها بحيث من نص المادة      

                و قد كانت محاكم الاستئناف و محكمة النقض الفرنسية تقضي بغير ذلك على أساس أن نص

و هذا ما أدى إلـى الإضـرار بالتجـارة          ] 5[ تقنين مدني فرنسي جاء مطلقا       2102المادة  

               خصوصا بالنسبة لمن يشتري في الأسواق العامة على هذا أضاف المشرع فقرة ثانية لـنص

   تقنين مدني فرنسي بمقتضاها يجب على المؤجر2280 المادة

  
[1]-H-L.MAZEAUD, J.MAZEAUD & F.CHABAS,op.cit,p.244n°175 
     -P.DUPONT-DELESTRAINT ,op.cit,p.26.  
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 ، قاموس باللغتين العربية والفرنـسية، طبـع         المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري    ،  ابتسام القرّام ـ  [2] 

  246.،ص1992سسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،المؤ
[3]-J.MESTRE,E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, p.112, n°690. 

  .606. ، المرجع السابق، صمحمد كامل مرسيـ ] 4[

 .608.، صنفس المرجعـ ] 5[
 

  .مشتري الثمن الذي اشترى بهالذي يطالب بالاسترداد الدفع لل

 من قانون الإجراءات المدنية علـى عـدم جـواز مباشـرة الحجـز               440و نصت المادة    

  .الاستحقاقي إلاّ بإذن القاضي، بناءا على طلب تعين فيه المنقولات 

رغم كون الحجز الاستحقاقي وسيلة فعالة في يد المؤجر على تتبع المنقولات التي أخرجـت               

جرة و لو كنّا أمام حائز حسن النية، إلا أنّه قد ترد ظروف تعيق المؤجر  في                 من العين المؤ  

  :ممارسة هذا الإجراء و بالتالي في تتبع هذه المنقولات تتمثل في

 يخول المؤجر بمقتضى القانون حقّا في تتبع المنقولات المثقلة بالامتياز إذا  نقلت من العين             ـ

  . أو على غير علم منه المؤجرة على الرغم من معارضته

   بالنسبة للقضاء الفرنسي وun caractère subsidiaire حقّ التتبع يتّخذ طابعا احتياطيا ـ

  تقنين مدني، بحيث أنّه مطالبة المؤجر الممتـاز        995/4يمكن استنتاج ذلك من نص المادة       

الحقوق الممتازة  كما    بالاسترداد لا محلّ لها إذا بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان             

أنّه ليس للمؤجر استعمال هذا الحقّ إذا كان نقل المنقولات أمر تقتضيه حرفة المـستأجر أو                

  . من نفس التقنين501/2شؤون الحياة العادية وفقا لنص المادة 

 يجب توقيع الحجز الاستحقاقي خلال الميعاد القانوني و إلاّ لما أمكن للمـؤجر أن يحـتج                 ـ

الامتياز أمام الحائز حسن النية و تخلص للحائز ملكيتها خالية من التكاليف ، فإذا ما               بحقه في   

أوقعه خلال هذا الأجل بقي حقّ المؤجر مثقلا لهذه الأموال لمدة ثلاث سنوات من يوم النقل،                

إلاّ إذا كان الحائز قد اشترى المنقولات في سوق عام ،أو في مزاد علني ،أو ممن يتجر في                  

  . حينئذ وجب على المؤجر رد الثمنمثلها

  التتبع في منقولات تخضع لنظام خاصّ:    ثانيا

   ----------------------------  

إذا كان الأصل في حقوق الامتياز الواردة على منقول، بما أنّهـا خفيـة أن  يكـون                  

غير حسن النية إلا    استعمال الدائن الممتاز لحقّه في التتبع متوقّف على عدم الإخلال بحقوق ال           
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أنّه توجد حقوق امتياز واقعة على منقول ورد النص عليها في قوانين أخرى غيـر التقنـين                 

المدني منح المشرع فيها صراحة حقّا في التتبع لصاحبها رغم كونها خفية كما هو الحال في                

بـائع المحـلّ    الامتياز الواقع على السفينة،أو لأنّه أخضعها للقيد كما هو الحال في امتيـاز              

 .التجاري
 

   حقّ التتبّع في الامتياز الواقع على السفينة ـ1  

  -------------------------------  

 من التقنين البحري يخضع للتسجيل ، قد تـرد          56تعد السفينة مالا منقولا وفقا لنص المادة        

ع للقيد  فلـم     هذه الحقوق الممتازة هي حقوق لا تخض      . عليه حقوق مضمونة بامتياز بحري      

ينص المشرع على وجوب القيد فيها عكس ما أقره بالنسبة للرهون الواقعة علـى الـسفينة                

 من نفس التقنين، لكـن رغـم        63الواجب قيدها في سجل هذه الأخيرة بمقتضى نص المادة          

  ذلك قد خولها المشرع صراحة حقا في تتبع السفينة و لو طرأ تغيير في الملكية أو التـسجيل                 

  . من نفس التقنين82وفق ما قضت به المادة  

لكن رغم  تخويل التشريع البحري حقا في تتبع السفينة من أجل الحقوق المثقلة لها  رغم 

كونها خفية نجد هذا الأخير مقيدا بمدة التقادم القصيـرة التي تنقضـي بـها الامتيـازات 

وفقا ] 1[ريـخ نشوء الحقّ الممتاز البحرية، بحيث تنقضي هذه الأخيرة بمرور سنة من تا

  ]2.[ تقنين بحري ، و يصبح  بذلك الدائن الممتاز مجرد دائن عادي 84لنص المادة

   حقّ التتبّع في الامتياز الواقع على المحلّ التجاري ـ2   

  ------------------------------------  

نقول  من كونها خفية  لا يعد امتياز             بخلاف المعروف في حقوق الامتياز الواقعة على الم       

 من 98بائع المحلّ التجاري تأمينا تبعيا خفيا ، بحيث ألزم المشرع فيه القيد وفقا لنص المادة       

التقنين التجاري ، و يحفظ هذا القيد الامتياز لمدة عشر سنوات  يجب تجديـده و إلاّ شـطب                  

  . من نفس التقنين 103تلقائيا وفقا لنص المادة 

و قد أقر المشرع لصاحب هذا الامتياز حقّ في تتبع المحلّ التجاري في أي يد يكون والتنفيذ                 

  . تقنين تجاري132/1عليه بمقتضى نص المادة 

من خلال ما سبق قوله وتفاديا للمخاطر التي تعترض حقّ الامتياز الواقع على منقول خاصة               

          دات أخرى ، هـذه الأخيـرة         إذا انتقل هذا الأخير إلى حيازة الغير ، أقرائن بمؤيع للدالمشر
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التي ما هي في الحقيقة إلاّ وسيلة من الوسائل القانونية التي ترمي إلى الزيادة مـن ضـمان                  

  .الدائن في الوفاء بحقّه 
  

  . من التقنين البحري فيما يتعلق بتاريخ نشوء الحق81ّراجع المادة ـ ] 1[
[2]-J.GUILLO-LOHAN, Juris-Cl.Civil, «Privilèges »,  «privilèges maritimes,  Fluviaux et sur 
aéronefs », Art.2102,fasc. 55, Notarial Répertoire, Dr.français, « Privilèges » fasc. 44,2, 
1989, p8, n° 63. 

  الضمانات المحيطة بحقّ الامتياز: الفرع الثالث

ول جميع الدائنين الممتازين ، و إلى وسـائل         نتطرق في هذا الفرع إلى وسيلة عامة في متنا        

  .خاصة في متناول فئة منهم وهذا من خلال دراسة بعض من أنواع حقوق الامتياز

   وسيلة في متناول جميع الدائنين الممتازين:    أوّلا

   -------------------------------  

 ـ 985/3نقصد بها الحماية الخاصة التي قررها نص المادة          ين مـدني، و هـي       تقن

الحماية التي قررها القانون، لكلّ دائن له امتياز على منقول، بمقتضاها يكون لكلّ دائن ممتاز             

  .الحقّ في طلب وضع المنقول تحت الحراسة إذا خشي لأسباب معقولة تبديد المنقول

  وسائل خاصة تزيد من ضمان الوفاء  : ثانيا    

   -------------------------  

  الضمانات المحيطة بامتياز المؤجّرـ  1   

   -------------------------  

نتيجة لما قد يتعرض له المؤجر من ضرر من جراء قيام المستأجر بنقل المنقولات أو               

المحاصيل المثقلة بالامتياز المتواجدة بالعين المؤجرة، ذلك أن المـؤجر و إن كـان بحكـم                

، قـرر المـشرع     ] 1[ه ناقصة و تبقى الحيازة الفعلية للمستأجر        القانون حائزا، إلاّ أن حيازت    

  .وسائل خاصة تكفل له استيفاء حقوقه المنبثقة عن عقد الإيجار

  حقّ المؤجّر في الحبسـ ا    

   ------------------  

 تقنين مدني يشكّل الحقّ في الحبس وسيلة ضغط ضد المدين  فهـو              501وفقا لنص المادة    

ية في يد المؤجر تسمح له من مباشرة امتيازه بصورة فعالة على الأموال المثقلة              ضمانة حقيق 

به، بمقتضاه يمنع على المستأجر إخراج المنقولات المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة، فإذا             

خرجت من غير علمه أو رغم معارضته له استردادها إذا قام بالطلب خلال ثلاثين يوما من                
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ج الشيء من يده و لم تنقض سنة على وقت الخروج وفقـا لـنص المـادة                 وقت علمه بخرو  

   تقنين مدني ، لكن لا يكون للمؤجر حبس المنقولات المتواجدة 202/2

  
  .542 بند405.، المرجع السابق، صمحمد وحيد الدين سوارـ ] 1[

 
 

 الحياة العاديـة،    بالعين المؤجرة إذا كان نقلها خارجها أمر تقتضيه حرفة المستأجر أو شؤون           

كما ليس له منع خروج المنقولات من العين إذا بقي في هذه الأخيرة ما يكفي لضمان الوفاء                 

  .بحقوقه 

   حجز المؤجّر على منقولات المستأجرـب    

   ------------------------   

   -La saisieمنح المشرع للمؤجر الحقّ في توقيع حجز على منقولات المستأجر 

gagerie عليه في المواد من من تقنين الإجراءات المدنية و هو نوع 437 إلى 435 نص 

من الحجز التحفظي اقره المشرع لصالح مؤجر العقار، إجراء وقائي في يد هذا الأخير 

  تمـه يــبتوقيعه يمنع على المدين التصرف في المنقولات المتواجدة بالعين المؤجرة إذ ب

 من 349 و 345و هذا ما قضت به المادتين . ت يد القضاء ضبط المال و وضعه تح

  نفس 

  .التقنين 

و لا يستهدف منه بيع المنقولات محلّ الحجز إلاّ إذا صار الحجز تنفيـذيا بـأمر يـصدره                  

  . من نفس التقنين369القاضي وفقا لنص المادة 

الإجـراءات   تقنين   435و بخصوص الحقّ المحجوزة من أجله المنقولات، نجد نص المادة           

المدنية قضى بأن مباشرة هذا الحجز يكون وفاءا للأجرة المستحقة عن إيجار هذه العقـارات                

، لهذا نتساءل عما إذا كان هذا الحجز يقع تأمينا لحقّ المؤجر بالنسبة لجميع ما هو مـستحقّ                  

نجد  في هذا     له بموجب عقد الإيجار، أو يقع فقط تأمينا للوفاء بأجرة إيجار العقار فحسب  و                

يجب أن يكون الدين المحجوز من أجله ناشئا عـن          :  "الشأن  الأستاذ  حسنين  قد أورد بأنّه          

عقد الايجار مما يكون مضمونا بحق الامتياز فيجوز الحجز من أجل الأجرة أو أي دين آخر                

  ]1." [ينشأ عن عقد الايجار



  132

 ـ          ه فـي البدايـة كانـت المـادة         و في التشريع المقارن، نجد بالنسبة للتشريع المـصري أنّ

 من قانون المرافعات المصري الملغى تقضي بأن الحجز يكون تأمينـا            668/760/819

على أداء الأجرة المستحقة مما دفع بعض الشراح إلى توسيع الحجز بالنسبة لجميع ما هـو                

الـذكر،ثم  مستحقّ بمقتضى عقد الإيجار، أما بعضهم الآخر فرأى التقيد بنص المادة السابقة             

   من قانون المرافعات الجديد أزاحت اللّبس و نصت صراحة على أن 602/1جاءت المادة 
  

 .163. ، صطرق التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية الجزائري، محمد حسنينـ ] 1[
 

الحجز يكون ضمانا لحقّ الامتياز الذي نص عنه التقنين المدني و بالتالي هذا الحجز يوقـع                

  ]1. [ا لأداء جميع الحقوق المستحقة بمقتضى عقد الإيجارتأمين

 من تقنين الإجراءات المدنية أن إجراءات هذا الحجز تكون بالأوضـاع            437وقضت المادة   

نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي فقط أنّه لا يشترط فيه سند تنفيذي، و لا يتطلّـب إذنـا مـن                   

اث الموجود بالمبنى أو المزرعة الذي نقـل بغيـر       القاضي إلا إذا كانت مباشرته بالنسبة للأث      

منقولات المستاجرين او المزارعين الثانويين الموجودة في       …"رضاء المؤجر، أو كانت على      

الامكنة التي يشغلونها ،و كذا على ثمار الارض التي يستاجرونها و ذلك وفاء للاجرة النقدية               

وفقا  لـنص     ."  عين الذين سلموهم  الارض    او العينية المستحقة على المستاجرين او المزار      

  . من نفس التقنين 436 و 435المادتين 

  الضمانات المحيطة بامتياز بائع المنقولـ  2   

   ----------------------------  

جعل البائع يجد نفسه مهددا فبفقدانه ملكيـة        ] 2[إن مبدأ الانتقال الفوري للملكية بمجرد العقد        

كون له سوى تتبع المشتري بصفته دائنا للحصول على الثمن المستحقّ له لذلك و              المنقول لا ي  

تحسينا لوضعيته بتفادي مخاطر عدم الدفع أقر له القانون حقّ امتياز على المنقـول المبيـع،     

هذا التأمين العيني الذي و إن كان يسمح للبائع باستيفاء حقّه بالأفضلية، إلاّ أنّه تأمين هشّ و                 

فحقّه يصبح مهددا بمجرد خروج المال المثقل من يد مدينه، لذلك كان على البـائع               ضعيف،  

البحث عن وسائل أخرى من خلالها يتفادى تواجده أمام ظروف تجعل من حقّ التتبع أمـرا                

  .لازما للحصول على ما هو مستحقّ له 

  ]3 [الحقّ في الحبسـ    ا 

   ---------------  
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   الحبس شروط ثبوت الحق في   ـ

  ---------------------  

  نعلم أنّه من التزامات البائع تسليم المبيع إلى المشتري، إلاّ أنّه قد يحدث و أن

  

  .601،602.،المرجع السابق، صمحمد كامل مرسيـ ] 1[

  . تقنين مدني389راجع المادة ـ ] 2[
 1997ــ    1996ة حقوق،بن عكنون،  ،مطبوعة لطلبة السنة الثالث   مذكرات في عقد البيع   ،محمدي سليمان ـ  ] 3[

 .52ـ  50. ص

 و ما يليها و بصورة خاصـة        200يمسكه و قد تعرض التقنين المدني لهذا الحقّ في المادة           

  :و لثبوت هذا الحقّ يجب  توفّر شرطين. فيما يتعلّق بعقد البيع 390في المادة 

لمبيع من يده بغيـر علمـه أو        أن البائع لم يقم بتسليم المبيع إلى المشتري، و إذا خرج ا           ـ   1

 يوما من وقت علمه بخروج الشيء من        30رغم معارضة منه له تقديم طلب استرداد خلال         

 تقنين مـدني أمـا إذا       202/2يده ما لم تمر سنة من وقت خروج المنقول وفقا لنص المادة             

  .خرج المنقول من يده بعلمه أو دون معارضة منه انقضى حقّه في الحبس 

يكون ثمن المبيع كلّه أو بعضه مستحقّ الدفع ، إلاّ إذا منح البائع المشتري أجلا بعد                أن  ـ   2

  . تقنين مدني390/1انعقاد البيع وفقا لنص المادة 

 390/2و للبائع الحقّ في الحبس إذا ما سقط حقّ المشتري في الأجل وفق نـص المـادة                  

  .السابقة

  الآثار المترتبة عن الحبس   ـ 

  -------------------  

الحقّ في الحبس حقّ لا يتجزأ ، فيبقى البائع حابسا لكلّ المبيع و لو قام المشتري بـدفع   ـ  1

  .جزء من الثمن المستحق 

المحافظة على المبيع وفقا لأحكام الرهن الحيازي و تقديم حساب عن ثماره وفقا لـنص   ـ  2

  . تقنين مدني201/2المادة 

  .الغيرالاحتجاج به في مواجهة ـ  3

  انقضاء الحق في الحبس  ـ    

  -------------------  

  .ينقضي بزوال السبب في حبس المبيع و هو قبض الثمن المستحقّـ  1
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  .ينقضي بنزول البائع عنه فهذا الحقّ لا يتعلّق بالنظام العامـ  2

  .إذا قام البائع بمنح أجل للدفع للمشتري بعد انعقاد البيع ـ  3

 التشريع المقارن نجد أن المشرع الفرنسي لم يكتف بحقّ الحبس الـذي أقـره                بالرجوع إلى 

لصالح البائع في البيع نقدا، و إنّما منح له بالإضافة إلى ذلك حقّا فـي المطالبـة باسـتحقاق                   

 تقنـين  2 فقـرة  2102ـ  4 نص عنها في المادة Une action en revendicationالمبيع 

ترجع البائع حيازة المنقول بغية منع إعادة بيعـه، فهـي تـشكّل             مدني فرنسي، بمقتضاها يس   

 وسيلة تحفظية تسمح بتفادي الظروف التي تدفع بالبائع إلى تتبع هذا الأخير ، بما يثير ذلك

 من إشكال ، فهذه الدعوى تمكنه من استرجاع حيازة المنقول حتى يتسنى له حبسه كما كان                

م المبيع مقابل   لّستبم يقم المشتري بدفع الثمن، للبائع إلزامه        فإذا ل ،  ] 1[يمكنه ذلك قبل تسليمه     

بطرق القانون، كما له بيع المنقول و يستوفي حقه حينها من  ثمـن البيـع أو يطلـب                    الثمن  

أما البائع لأجل، فلم يمنحه المشرع الفرنسي هذه الدعوى على أساس أن البـائع              ] 2. [الفسخ

  ]3. [يه الحذر اللاّزمخ إلاّ  تحمل  نتائج  عدم توالذي وثق في المشتري  ما عليه 

 المشرع الفرنسي حذوذا لو يحذو في ذلك حبهذه الدعوى لم ينص عنها المشرع الجزائري و  

،فهي تشكّل طريقة في تفادي تواجد المنقول المبيع بين أيدي الغير و ما يطـرح ذلـك مـن                   

ائع نقدا من منع إعادة البيع فحسب و إنّما أيضا          مشاكل في تتبعه، فبهذا الإجراء لن يتمكّن الب       

  .من استرجاع حيازة المنقول و حبسه حتى استيفاء كامل الثمن

   الاحتفاظ بالملكية طشرـ    ب 

   -----------------  

بالرجوع إلى البائع بأجل ، نجد أن المشرع الجزائري لم يخوله حقّا في حبس المبيع إلاّ أنّـه                  

الذي يسمح للبائع الاحتفـاظ بحـقّ       ] 4[ أخرى و هي شرط الاحتفاظ بالملكية     خوله ضمانة   

الملكية على المنقول حتى الوفاء بكامل الثمن و هذا ما يشكّل خروجا عن المبدأ العام الـذي                 

          د عقد البيع وفقا لنصلكـن   تقنين مدني  363 المادةمقتضاه الانتقال الفوري للملكية بمجر ،

، ذلك  تقنين مدني  997 المادةالحالة لا يتمتع بالامتياز الذي نصت عنه        البائع بأجل في هذه     

  ] 5. [كون أمام عقد بيع صحيح ناقل للملكيةنأن نشأة هذا الامتياز تتطلّب أن 

  ]6[الحقّ في الفسخ ـ    ج 

    --------------  

 د البيع بمقتضى القواعد العامة سواء كنّا أمام بيع بأجل أو بيع نقدا  يمكن فسخ عق
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[1]-H-L.MAZEAUD, J.MAZEAUD & F.CHABAS, op.cit, pp.258,259. 
     -M-N.JOBARD-BACHELLIER, op.cit, pp.75, 76 
[2]-Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE, op.cit, p.595 
[3]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU ,Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, p.116.   

 فيما يتعلّق بالملكية تأمين راجع ـ ] 4[
     Ph.SIMLER & Ph.DELEBECQUE,op.cit,pp.264,265 n°259. 

  .423. ، المرجع السابق، صمحمد وحيد الدين سوارـ ] 5[
 .471 بند615.، المرجع السابق، صمحمد كامل مرسيـ  ]6[

 

 تقنـين مـدني    119 المـادة ى نص   فإذا كان العقد لا يتضمن شرطا فاسخا ، للبائع بمقتض         

 بالدفع قبل رفع دعوى الفـسخ        المشتري نا إعذار  ه المطالبة بفسخ العقد، و يجب على البائع      

 قليـل الأهميـة     خيـر لأهذا ا لكن القاضي ليس ملزم بالحكم بالفسخ إذا تبين أن ما لم يدفعه             

  .بالنسبة لما دفعه كما له منحه أجلا

 اعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون دون حاجة إلـى حكـم            ،اسخاأما إذا تضمن العقد شرطا ف     

قضائي، إذا لم يقم المشتري بأداء الثمن و هذا بعد اعذار هذا الأخير بالوفاء وفقا لما قـضت                  

  .تقنين مدني 120 المادةبه 

حالة التـي كانـا     الو سواء طالب البائع بالفسخ أو كان ذلك بقوة القانون أعيد المتعاقدين إلى              

 ، الأمر الذي يسمح للبـائع باسـترجاع         تقنين مدني  122 المادةليها قبل العقد وفقا لنص      ع

و إذا اسـتحال إعـادة       ] 1. [ملكيته و تفادي بذلك التزاحم مع الدائنين الآخـرين للمـشتري          

 وفقا لـنص  المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض              

  .تقنين مدني 122 المادة

  المطلـب الثـاني

  تجسيد حقّ التتبـع فـي العقار

  

أولى المشرع عناية خاصة لهذا الحقّ فيما يخص التأمين العقاري بصفة عامة الـذي              

يترجم بالتنفيذ على العقار في أي يد يكون، إن حقّ التتبع الذي سنتناوله في هـذا المطلـب                  

ير الحائز في متابعة العقار و استيفاء ما هو مستحقّ له من            يجسد حقّا للدائن الممتاز ضد الغ     

و سنحاول دراسة هذا الحقّ عملا بالأحكام الخاصة بالرهن الرسمي وفقا لمـا قررتـه               .ثمنه

 مفادها سريان أحكام هذا الأخير علـى حقـوق الامتيـاز            تقنين مدني التي     986/1 المادة
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و يشترط لمباشرة حقّ  التتبع حلول أجـل         .تها  الواردة على عقار فيما لا يتعارض مع طبيع       

الدين أو سقوط الأجل، كما يجب أن يكون الامتياز المثقل للعقار نافذا على الحـائز، فحـقّ                 

التتبـع على عقار مرتبط خصوصا بالقيد الذي تخضع له جميع التصرفات الـواردة عليـه،          

 قبل تسجيل سند ملكية هذا الأخير       حتى يكون حقّ الدائن نافذا في مواجهة الحائز وجب قيده         ف

  الامتياز و أخيرا لا يمارس التتبع حقّوإلاّ انتقلت ملكية العقار خالية من

  
 
[1]-P.ANCEL, Droit des suretés, LITEC, 1998, p.108    

كل من   :"..... تقنين مدني  911/2المادة  إلاّ في مواجهة الحائز و هو وفق ما نصت عنه           

 سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني اخر قابل للـرهن دون                انتقلت إليه بأي  

  ".أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن

إلاّ أنّنا نجد أنّه مثلما خول المشرع للدائن التنفيذ على العقار في أي يد يكون حمى بالمقابـل                  

يتمسك بها و الخيارات التي منحها له حــيث         الحائز له من خلال ما لهذا الأخير من دفوع          

يجد الحائز نفسه أمام إمكانية تفادي نزع الملكية، أو مواصلة إجراءات نزع الملكيــة فـي                

مواجهته أين نجد أنفسنا أمام تجسيد حقيقي لحقّ التتبع في العقـار و هذا مــا سنتناولــه                 

  .بالدراسة

  ي العقار إجراءات تعكس حقّ التتبع ف : الفرع الأوّل

  الـتخليـة: لا وّ   أ

    ---------  

 المقصود بالتخلية ـ  1
    -------------  

 مالكا لـه إلـى أن       ههي ترك المتخلي الحيازة المادية للعقار المثقل بالامتياز، مع بقاء         

ض لـسمعته    التعر تحلّ المزايدة، بمقتضاها لا تمارس الإجراءات في مواجهته و بهذا يتفادى          

س بل تمارس في مواجهة حار،علانات لإ في ااسمهلى إشارة لإء اامن جرle séquestre و أ

  ]le curateur]. 1مين العقار أ

لإجراءات ،و إنّما تحويل مسارها بحيث تتخذ فـي مواجهـة           او لا يترتب على التخلية وقف       

 ليس في إمكانه    و التخلية مقررة في الأصل للحائز إلاّ أنّه       . الحارس أو الأمين بدلا من الحائز     

 يون وفقا لنصتقنين مدني 914 المادةإثارتها إذا كان مجبرا على قضاء الد.  
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  اجـراءات التخليةـ  2   

   -------------  

 أجلا  تقنين مدني  922 المادةرد نص   وبخصوص الميعاد الذي تجري فيه التخلية لم ي       

للحائز اللّجوء إليها بمجر نا، لكن يمكن القول أنفي  هحق د إنذاره بالوفاء و يبقىمعي  

  
 
 
[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, p.810, n° 1570. 

   ]1.[ إلى يوم رسو البيع بالمزاد ذلك

ر بـذلك فـي   شيأ التمعلى قلم كتاب المحكمة المختصة     إمه الحائز   ير يقد رتكون التخلية بتق  و  

 ـ أيام من التقرير     5 التنبيه بنزع الملكية و إعلام الدائن خلال         هامش تسجيل  ا و لكـلّ ذي    به

مصلحة كالدائن، أو المدين، أو الحائز الطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيـين حـارس               

  ]2.[تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ، كما قد يعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك 

  آثـار التخليةـ  3   

 -----------    

 توقيف الإجراءات في مواجهة الحائز لكن الأحكام التي تصدر ضـد الحـارس أو أمـين                 ـ

  ]3.[تهالعقار يحتج بها في مواجه

 يبقى الحائز مالكا حتى رسو المزاد ، فيتخلى عن الحيازة العرضـية فحـسب للعقـار و                  ـ

  ].4[كا ـالـة الديون فإن الزائد يعود له بصفته مبالتالي إذا بيع العقار بثمن يفوق قيم

  تحمل إجراءات نزع الملكية:  ثانيا    

   -----------------------  

     ائن الممتاز وفقا لنصأن يتخـذ فـي مواجهـة الحـائز          تقنين مدني  923 المادةللد 

 التخليـة بعـد     إجراءات نزع الملكية، إذا لم يقم هذا الأخير بقضاء الديون ،أو التطهيـر، أو             

التنبيه على المدين بنزع الملكية ،ذلك أن المدين هو المسؤول الأصلي عن الـدين و إنـذار                 

  . أو معه في آن واحد على المدينبعد التنبيه ا مإ الحائز بدفع الدين أو التخلية

 المزايـدة إذا كـان       الدخول فـي     و تحمل الحائز اتخاذ إجراءات نزع الملكية لا يمنعه من         

 تهيصا على الاحتفاظ بملكية العقار على أن لا يقلّ ما يعرضه في المزاد عما تبقّى في ذم                حر
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 ، فإذا رسى المزاد عليـه اعتبـر مالكـا         تقنين مدني  925 المادة صمن ثمن العقار وفقا لن    

  بموجب سند ملكيته الأصلي و تطهر العقار من حقوق الامتياز المقيدة عليه قبل اكتسـاب 

  
 
 لطلبـة الـسنة الثالثـة حقـوق  بـن            مذكرات في عقدي الكفالة و الـرهن الرسـمي،        ،  حمدي سليمان مـ  ] 1[

   .98.،ص1997-1996عكنون،

  .إلاّ بالنسبة للحائز لأنّه لو أراد ذلك لما تخلّى عن العقّار المثقل  بالامتيازـ ] 2[
[3]-J. MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU, Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles, p.812, n° 1575 .  

 .99. ، صمذكرات في عقدي الكفالة و الرهن الرسمي ،محمدي سليمانـ ] 4[

              تقنـين   926 المـادة ملكية هذا الأخير بدفع الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه وفقا لنص

ية بمقتضى حكم مرسي     أما إذا رسى المزاد على غير الحائز يكسب هذا الأخير الملك           .مدني

شهرين ال ،الذي يجب تسجليه بمكتب الرهون خلال        تقنين مدني  927  المادة صالمزاد وفقا لن  

           التاليين لتاريخه و يؤشر بهذا التسجيل من الأمين على هامش ملكية المحجوز عليه وفقا لنص

ممتازة المثقلة له   من تقنين الإجراءات المدنية و يتطهر العقار من كلّ الحقوق ال            394المادة  

             928 المـادة سواء الصادرة من المالك السابق أو الحائز للعقار و هذا ما يستنتج من نـص 

  ]1 .[تقنين مدني

  التتبع في العقار عرقلة: الثانيعالفر

إذا كان في لجوء الحائز إلى التخلية ،أو ترك مواصلة إجراءات نـزع الملكيـة فـي               

ن المقيدة حقوقهم على العقار حقّ تتبع حقيقي فالحائز بلجوئه          ويل للدائنين الممتازي  خمواجهته ت 

إلى أحد الإجراءين اختار إمكانية فقده لملكيته و بالتالي ترك اتخاذ إجراءات التنفيـذ علـى                

  العقار العقار، فإنّه إذا كان حريصا على الاحتفاظ بملكيته سيحاول بطرق القانون عرقلة تتبع            

 قـضاءه للـديون أو   و أجراءات التتبع   إليها لوقف   إدفوع يستند   ل مجموعة من ا   من خلال إما  

 العقار منها و بذلك يتفادى نهائيا تتبع الدائنين له و هذا ما سنتطرق إليه في هـذا                   هذا تطهير

  .الفرع

  الدّفوع الممنوحة للحائز لعرقلة تتبّع العقار:    أوّلا 

   ----------------------------  

   :لمتعلقة بالدينالدفوع اـ  1   

   ------------------  
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       سمي تطبيقا لنصهن الرتقنين مدني يجـب التفرقـة    986/1 المادةعملا بأحكام الر 

  ]2:[بين وضعيتين 

  الأخير طرفا في الدعوى، لاهذا شهر سند ملكية الحائز قبل الحكم بالدين و لم يكن ذا  إـ

ع أوجه الدفع التـي كـان للمـدين         يه التمسك بجم  يكون الحكم حجة عليه لأنّه من الغير، و ل        

  .تقنين مدني 924/1 المادةالتمسك بها وفق ما قضت به 
  

  

  .100،101.ص ،نفس المرجعـ ] 1[

 .91. ، ص المرجعنفسـ ] 2[

 عدم شهر سند ملكية الحائز قبل صدور الحكم بالدين هنا الحكم الصادر يحتج بـه علـى                  ـ

ه سوى التمسك بأوجه الدفع التي للمدين التمسك بها بعد صـدور            الحائز و بالتالي لا يكون ل     

  . السابقة924/2 المادةالحكم بالدين وفقا لما قضت به 

  الدفوع المتعلقة بحق الامتيازـ  2   

   --------------------  

بدفع يستمده مـن عـدم احتـرام         الامتياز و هذا     انقضاء حقّ ب و نذكرمن بينها تمسك الحائز    

  .ت القيد و ما اتصل به من تجديد مما يؤدي إلى انقضاء الامتياز رغم بقاء الحقّإجراءا

  الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع : ثانيا    

   ------------------------------------  

   ]1[قضاء الديون ـ  1   

   -------------  

نين الممتازين حقوقهم قبل المدين إما كلّها أو        و يقصد بها قيام الحائز للعقار بوفاء الدائ       

جزءا منها، فيتفادى نهائيا بذلك إجراءات التتبع على العقار، لكن كما قد يقضي الحائز هـذه                

  . قد يجبر على قضاءهاراالديون اختيا

  قضاء الدّيون اختياراـ ا    

  ---------------  

ئز أن من مصلحته قضاء الـديون       ، فقد يجد الحا   تقنين مدني  912 المادةنصت عنه   

ذي جل الدين ال  أ و هذا بحلول      من الحقوق الممتازة الواردة عليه     هالمثقلة للعقار، و منه تطهير    
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، كأن يكون قد اشترى العقار و لم يقم بدفع ثمنه للبائع فيقوم بوفـاء               خيرةلأ هذه ا  تكفل تنفيذه 

  .حقوق الدائنين الممتازين من هذا الثمن 

  اجبرالديون قضاء ـ    ب 

 ---------------  

  دة حقوقهم على ائنين المقي الد على حالتين يجبر فيهماتقنين مدني 914نصت المادة 

 الحائز على قضاء الديون الممتازة،  تتمثل الحالة الأولى في أن الحائز قد سجل سـند                 العقار

   مستحق الأداء كافياملكيته و بقي في ذمته بسبب امتلاك العقار المثقل بالامتياز دين
  

                                                               92،93.، صنفس المرجعـ ] 1[
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  .تقنين مدني 914/1 المادةللوفاء لجميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار  قضت  

ان الدين الذي في ذمه فإذا ك  :" تقنين مدني  914/2 المادةأما بخصوص الحالة الثانية نصت      

الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغـايرا لهـا،                 

جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، و                  

بمقتضاها و في الأجـل     يكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع             

  ".المتفق على الدفع فيه 

لحائز في كل من الحالتين التخلص من التزامه بالوفاء تجاه الدائنين المقيدة حقـوقهم              لوليس  

  . السابقة914/3 المادة صعلى العقار بلجوئه إلى التخلية وفقا لن

 و يتحقّق فيها إلزام     ، عنها تستخلص من القواعد العامة إذ المشرع لم ينص       فأما الحالة الثالثة    

 إذا ما اشترط المالك السابق للعقار على الحائز الوفاء بديون الـدائنين             ،الحائز بقضاء الديون  

  ]1[ .الممتازين ،فيستفيد هؤلاء من هذا الاشتراط و يكون لهم الحق في مطالبة الحائز بالوفاء

  التطهيرـ  2   

   --------  

تسري على حقوق الإمتيـاز العقاريـة،    : "ين مدنيتقن 2ــ   1/ 986 المادةنصت  

  . تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق الذي لاأحكام الرهن الرسمي بالقدر

  ....".و تسري بنوع خاص أحكام التطهير 

  ] 2.[ التطهير طريقة تسمح للحائز بالحفاظ على العقار و التهرب من التتبع ليشكّ

   المقصود بالتطهيرـ     ا 

    --------------  

    هو قيام الحائز بعرض على الدائنين الممتازين استعداده على دفع مبلغ مـساوي للقيمـة               

 ، و للحائز الحقّ في عرضه للتطهير بمجرد تسجيل سـند ملكيتـه دون             ]3[ الحقيقية للعقار 

  اانتظار حلول أجل الدين و يبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيـع وفقـ

  
  .95. ص،المرجع  نفسـ ] 1[

[2]-J.MESTRE ,E.PUTMAN & M.BILLIAU,Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelles., p.826, n° 1592. 

 . 96. ، ص مذكرات في عقدي الكفالة و الرهن الرسمي، محمدي سليمانـ ] 3[
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 تقنين مدني 915 المادةلنص.   

 لتطهير اجـراءات اـ ب    
   ---------------  

 التوجيه إلـى     تقنين مدني  916 المادة    لنص ا وفق على الحائز الذي أراد تطهير العقار     

الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة إعلانا يشتمل على مجموعة من البيانات تتمثل             

  :في 

اريخـه، اسـم المالـك    ة الحائز تحتوي على بيان نوع التصرف و تي خلاصة من سند ملك  ـ

السابق مع تعيينه تعيينا دقيقا، محلّ العقار مع تحديده بدقة و ذكر الثمن إذا كنا بصدد عمليـة             

  .بيع 

  . تاريخ تسجيل ملكية الحائز و رقم التسجيلـ

 المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار على أن لا يقلّ هذا المبلغ عن السعر المتخذ أساسـا                  ـ

ابل لنزع الملكية للمنفعة العامة و في كلّ الأحوال عن الباقي في ذمته من ثمن               ير المق دفي تق 

  .العقار إذا كنا بصدد عملية بيع

  .ذكر جميع الحقوق المقيدة على العقار قبل أن يتم تسجيل سند الحائزـ 

         فـي   ن يـذكر  أن  يقنتمن نفس ال   917 المادةإضافة إلى هذه البيانات على الحائز وفقا لنص 

 ق بينمنه نفرس الإعلان استعداده للوفاء بالديون المقيدة في حالة قبول عرضه و نف

  : حالتين 

 ـ1  قبول العرض الذي تقدم به الحائز فقد يقبل الدائنون الممتازون المقيدة حقوقهم عـرض   

 و في هذا الصدد لم يشترط المشرع موافقة صريحة حيث اعتبر سـكوتهم قبـولا و                 ،الحائز

م رفضهم للعرض بالتطهير إلى ما بعد الميعاد المحدد قانونيا للرفض و الذي قدرتـه  ذلك بعد 

 يوما من آخر إعلان رسمي يـضاف إليهـا آجـال            30مدة  :  بـ   تقنين مدني  918 المادة

 30المسافة بين موطن الدائن الأصلي و موطنه المختار على أن لا تزيد هذه الأخيرة عـن                 

ائز بدفع المبلغ الذي قوم به العقار ،أو قام بإيداعه الخزينـة العامـة              إذا قام الح  و  .رىيوما أخ 

سواء استوفى أصحاب الحقوق المقيدة حقوقهم كاملة أو بعضا منها أو لم يستوفوا منها شـيئا                

 .دى التنفيذ على العقار قد تفاو يكون بذلك] 1[تطهر العقار من الحقوق  المثقلة له 
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[1]-J.MESTRE, E.PUTMAN & M.BILLIAU,Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés 
réelle,p.827. 

 ـ2   م بـه  م به الحائرفض العرض الذي تقدد حقّه رفض العرض الذي تقدز إذ لكلّ دائن مقي

 918 المـادة  هذا الرفض الذي يتخذ شكل طلب بيع للعقار وفقا للآجال المقررة في              ،الحائز

  .تقنين مدني

 لكلّ دائن ممتاز قيد حقّه كما يحقّ لكلّ كفيل لحقّ مقيد و يتم هذا الطلـب                 حقّي طلب البيع و  

 بإعلان يوجه إلى الحائز و المالك السابق        تقنين    من نفس ال    919 المادةوفقا لما نصت عنه     

  . للعقار

فـإذا   لمزاد ،   لب الإيداع في الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع با          او على الط  

  . لم يحترم شرط من هذه الشروط اعتبر الطلب باطلا

  .ع الدائنين المقيدين و جميع الكفلاءيلب البيع التنحي عن طلبه إلا بموافقة جماو لا يجوز لط

 للحائز دخول المزاد    ، يكون  بالمزاد العلني  لى البيع إي  للعرض مما يؤد  و بما أنّنا أمام رفض      

  :التفرقة بين وضعيتين يجب وفي هذا الصدد

إذا ما رسى المزاد على الحائز بقي مالكا بموجب سند ملكيته الأصلي و لا يحتاج إلـى   ـ  1

  .تسجيل حكم مرسي المزاد

و يتطهر العقار من الحقوق الممتازة المقيدة عليه بدفع الحائز الثمن الذي رسى به المزاد أو                

 ـحاب هذه الحقوق للعقار و التنفيـذ عليـه أ  أودعه الخزانة العامة و بذلك يتفادى تتبع أص     ام 

  ]1.[ نافذة فتبقىالحقوق التي يكون قد رتبها بعد تلقيه الملكية و قبل رسو المزاد 

إذا رسى المزاد على غير الحائز تنتقل الملكية  اليه بمقتضى حكم مرسى المزاد وفقـا                ـ   2

 تقنين مدني 927 المادةلنص.   

زاد القيام بتسجيل هذا الحكم  بمكتب الرهون خلال الـشهرين           و يجب على الراسي عليه الم     

التاليين لتاريخه و يؤشر بذلك التسجيل من طرف الأمين على هامش سند ملكية المحجـوز               

  . من تقنين الإجراءات المدنية394/2 المادة صعليه وفقا لن

  .عه و تنقضي بذلك حقوق الامتياز المثقلة لهذا العقار بدفع الثمن أو إيدا

  
  

  

 ةالشخصية و العيني ميناتأالت شرح القانون المدني في الوسيط في، عبد الرزاق احمد السنهوريـ ] 1[

 .567.ص
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أمام مظاهر الثقة التي يبرزها حقّ الامتياز كتأمين عيني على تـشجيع            ما يمكن استخلاصه    

د عليه هـذا التـأمين      الائتمان أن فعاليته كضمانة جدية من عدمها كانت أمام التنوع الذي نج           

الأمر الذي يسمح بتواجد إمكانيات بقوة القانون لمجموعة من الحقوق فـي أن تكـون لهـا                 

  :الأولوية ، كما كان تقدير هذه الفعالية أمام متابعة الدائن للمال المثقل بالامتياز

 ـ ب  أن مسالة ترتيب حقوق الامتياز تختلف بحـس         من حيث الأفضلية في الوفاء أين وجدنا       ـ

فبينما روعي في ترتيب بعضها     .طبيعة المال المثقل بها من حيث ما إذا كان منقولا أو عقارا           

صفة في الحقّ، كان ترتيب بعضها الآخر متوقّف على قيدها سواء تحـددت مرتبتهـا مـن                 

تاريخه أو عادت إلى تاريخ التصرف إذا تم القيد في الآجال القانونية، و إذا كان لا إشـكال                  

ب الحقوق الممتازة الخاضعة للقيد عند التزاحم ، نجد أن الحقوق غير الخاضعة للقيد              في ترتي 

في حالة التزاحم،قد تثير كونها خفية مشاكل في ترتيبها  فعدى طائفة من الحقوق الممتـازة                

                 التي أعطاها القانون الأولوية المطلقة على جميع الحقوق و لو لم تكن خاضعة للقيد نجـد أن

خر منها بغض النظر عن الترتيب الذي خوله لها القانون قد تتأثر بعوامـل مـن                البعض الآ 

شأنها جعل مرتبتها تتأرجح بين أن تكون متقدمة أو متأخرة عن بقية الحقوق ممتازة كانت أو                

      .تأمينات عينية أخرى

 الامتيـاز    من حيث تتبع المال المثقل بالامتياز ففي حين لم يمنح للدائن التتبع في حقـوق               ـ

العامة  وجدنا أنّه قلّما يمكن تجسيده من الناحية العملية بالنسبة لحقوق الامتياز الخاصة على               

المنقولات ، أين قاعدة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تفرض نفسها لسهولة التـداول               

ق في هذه الأخيرة وعدم خضوعها لنظام شهر باستثناء حالة تتبع الحائز العرضـي وحقـو              

الامتياز التي نص فيها المشرع صراحة على حقّ في تتبع المنقول  و جميع الحالات التـي                 

و وجدنا أن الـدائن الحـريص       .نكون فيها أمام حائز سيئ النية أو سرقة المنقول أو ضياعه          

على استيفاء حقّه سيحاول دوما اللجوء إلى طرق وقائية يتفادى من خلالها التتبع في المنقول               

.ل فيها حـقّ تتبـع                 أمالمشرع قد خو ا بخصوص حقوق الامتياز الواردة على عقار نجد أن

لكن المشرع بالرغم من ذلك لم يترك الحائز عرضـة          . كامل مرتبط على العموم بعملية القيد     

للتنفيذ ، وإنّما منحه من جهة دفوعا من وراء التمسك بها يسعى إلى شلّ إجراءات التتبـع ،                  

 أخرى يجد هذا الأخير نفسه أمام منفذين منفذ ينتهي به إلى فقد ملكيته للعقار               كما أنّه من جهة   
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فنكون أمام تجسيد حقيقي لحقّ التتبع  أما المنفذ الثاني فينتهي به إلى استقرار ملكيته للعقار و                 

 .على هذا الأخير بذلك تفادي التنفيذ

  الـخـاتـمــة
  

ار المعاملات يتطلّب الثقة  التـي بـدورها         إن منح الائتمان الذي لا مفر منه لاستمر       

ترتكز على وجود ضمانات جدية ، ضمانات قد توفرها ذمة الدائن نفسه  أو ذمة الغيـر أو                  

ذمة المدين و يكون ذلك بالنسبة لهذا الأخير عن طريق ترتيب حقوق عينية تبعية على مـال                 

تفاق  القضاء وحتى القانون     من أمواله أو مجموع أمواله ، حقوق عينية قد يكون مصدرها الا           

 .  

و قد انصب اهتمامنا على واحد منها ألا وهو حقّ الامتياز الذي يعـد تأمينـا قانونيـا مـن                    

التأمينات التي لا ترتب نزع حيازة المال المثقل به من المدين ، هدفه حمايـة الـدائن مـن                   

  .مخاطر إعسار مدينه 

معرفة مدى فعاليته فـي التـشجيع علـى مـنح           و قد كانت الغاية من دراستنا لهذا التأمين         

المتعاملين للقروض ، وهذا عن طريق طرح إيجابياته من سلبياته ، فتوصلنا إلـى أن هـذا                 

الأخير وإن كان متمتعا بخصائص من شأنها اعتباره ضمانة فعالة ، إذ يعـد ترجمـة لإرادة          

ي و بالتنوع الذي هو وارد      المشرع في حماية حقّ من الحقوق دون غيره بتقريره بنص قانون          

عليه الأمر الذي يختلف فيه عن بقية التأمينات العينية إلاّ أنّه قد تعترضه عوامل من شـأنها                 

التأثير على فعاليته كانت على الخصوص بارزة في  حقوق الامتياز الخاصة و بصورة أدق               

 وإن كانت لا تخول حقا في       في تتبع الدائن للمال المثقل بحقّ الامتياز، فحقوق الامتياز العامة         

التتبع إلا أنه يكون التنفيذ فيها على مجموع أموال المدين الموجودة عند التنفيـذ بالأفـضلية                

فهي لا تثقل مالا معينا يضيع الامتياز بمجرد خروجه من ذمة المدين  أمـا  فـي حقـوق                    

 الأمر الذي يجعل الدائن     الامتياز الخاصة الامتياز يثقل مالا معينا بذاته عقارا كان أو منقولا          

حريص على عدم التصرف فيه من قبل المدين حتى إذا ما استحق الدين وجد هـذا الأخيـر                  

على ما ينفذ وفاءا بحقه ، فالتصرف فيه أو ضياعه لأسباب أخرى ما لم يوجد ما يحل محله                  

 دائن  من مبلغ تعويض أو تأمين يعني فقد وضعية الأولوية و صيرورة الدائن الممتاز مجرد             

عادي يستوفي حقه من الضمان العام بالتزاحم مع بقية الدائنين  لكن مشكل التتبع الذي نحـن      

بصدده إن كان لا يظهر بخصوص حقوق الامتياز الخاصة على العقار التي لاحظنا بـشأنها               
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تمتعها بحق تتبع كامل فإنّه يظهر بشأن حقوق الامتياز الخاصة على منقول التي وجدنا فيها               

  بمجرد خروج المنقول من يد مدينه بات الدائنأنّه

أمام خطر حقيقي وهذا في الواقع راجع إلى طبيعة وعاء الأفضلية ألا وهو المنقول  الـذي                 

عدم خضوعه لنظام شهر وسهولة تداوله جعل التنفيذ عليه من أجل الوفاء بالحقوق المثقلة له               

ي مفادها عدم الإخلال بحقوق الغير حـسن        التي تعد بدورها حقوقا خفية مرهون بالقاعدة الت       

النية وهذا عدى حالات خاصة يكون فيها هذا الامتياز فعالا و هي حالات الفقد للمنقـول أو                 

ضياعه و لو وجد في حيازة شخص حسن النية لكن في هذه الحال يجب إيجاد المنقول للتنفيذ                 

حيح أي عـدم تـوفر شـروط        عليه، سوء نية الحائز للمنقول أو عدم توفره على السند الص          

التمسك بقاعدة الحيازة سند الحائز في المنقول، الحيازة العرضية للمنقول و لا ننـسى فقـد                

  .المنقول لذاتيته عن طريق التثبيت 

لذلك نجد الدائن بالرغم من أن المشرع قد خوله حق امتيازعلى المنقول لضمان الوفاء بمـا                

ئية ، آليات الهدف منها إما تفادي خروج المنقول و          هو مستحق له يلجئ دوما إلى آليات وقا       

بذلك تفادي اللجوء إلى التتبع و ما يثيره من مشاكل ، و إما تتبع المنقول إذا خرج مـن يـد                     

المدين و هذا ما يجعل الامتياز منتجا كما قد يلجأ الدائن إلى آليات يستغني بها عن الامتيـاز                  

  .ثر فعالية منهالذي خوله القانون لأنها من دون شك أك

فنخلص إلى أن حقّ الامتياز فعاليته من عدمها مرتبطة بالدرجة الأولى بطبيعة المال المثقل               

  .به المرتبط بدوره كل الارتباط بعملية القيد و عمومية الوعاء من خصوصيته

ونلتمس أخيرا من المشرع بمعرفتنا للطبيعة الخاصة لحقوق الامتيـاز إعـادة النظـر فـي                

الواردة بشأنه بمزيد من الدقة والتفصيل سواء من حيث المصطلحات المستعملة أو            النصوص  

  .    الأحكام
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  المراجع باللغة العربية:أولا

  

  الكتـب ـ 1

  
  أحمد شرف الدين

  .تاريخ.دار نشر،د.، دالتأمينات الشخصية والعينيةـ  1

  اسحق ابراهيم منصور

، ديـوان  الجزائريـة  نظريتا القانون و الحق وتطبيقاتهمـا فـي القـوانين    ـ  2

  .1993جزائر، الطبعة المطبوعات الجامعية، ال

  أنور طلبة

 ـ3  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا محكمـة الـنقض فـي خمـسين       

 حتـى  1982 و ملحـق بمبـادئ     1981 ديسمبر 31حتى   1931:عاما

  .1985 ، الجزء السادس، دار نشر الثقافة بالاسكندرية، 1985

  بلحاج العربي

 ، ديوان الجزائري ون الأسرةأحكام المواريث في التشريع الإسلامي و قان ـ  4

   .1996المطبوعات الجامعية، الجزائر،

  حبيب ابراهيم الخليلي

 ، الطبعة الثالثـة ، ديـوان         النظرية العامة للقانون  ،   المدخل للعلوم القانونية   ـ5 

  .1992الجزائر، المطبوعات الجامعية،

  حسين عبد اللطيف حمدان

  الرهن و التأمين  ارنة لأحكامدراسة تحليلية مق،التأمينات العينية ـ 6 

  .1997، الدار الجامعية،الامتياز                           

  خليل أحمد حسن قدادة

  مصادر ، الجزء الأول،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائريـ  7

  .1994، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، طبعة الإلتزام                           

  ان أبو السعود و همام محمد محمود زهرانرمض

  .1998،دار المطبوعات الجامعية،العينية  التأمينات الشخصية وـ 8

   رمول خالد

دراسـة  ،الجزائري المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري فـي التـشريع   ـ   9

  .2001 ،قصر الكتاب ، البليدة،تحليلية



 سمير عبد السيد تناغو

الكفالة، الرهن الرسمي،حق الاختصاص، [ ،ة و العينيةالتأمينات الشخصي ـ  10

  1996، توزيع منشأة المعارف،الاسكندرية،]الرهن  الحيازي، حقوق الامتياز

  

  عادل سيد فهيم

، محاضرات ألقيت علـى  نظرية التأمين العيني في التقنين المدني العراقي ـ  11

  .1969-68طلبةالصف الرابع من كلية حقوق البصرة، الطبعة الثانية،
 

  

  عبد الحليم عبد اللطيف القوني

مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي و القانون المدني            ـ   12

  .1997دار نشر،.، دالمصري و الفرنسي ،دراسة مقارنة
 

  

  عبد الرزاق أحمد السنهوري

 حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء  و       ،  الوسيط في شرح القانون المدني    ـ   13

  .1967، دار النهضة العربية، القاهرة،8.، جزءالأموال

 ،    الوسيط في شرح القانون المـدني فـي التأمينـات الشخـصيةوالعينية            ـ 14

  .1970 دار النهضة العربية،القاهرة، 10.جزء
 

  

  عبد الفتاح عبد الباقي

، دار النشر للجامعات المـصرية، القـاهرة        الوسيط في التأمينات العينية   ــ    15

1956.  
 
  عبد الناصر توفيق العطار

  .تاريخ.دار نشر،د.، دالتأمينات العينية ـ 16
 

  

  علي فيلالي

 ، مطبوعة لطلبة السنة الثانيـة حقـوق، بـن    النظرية العامة للإلتزامات ـ  17

  .1996-1995عكنون 



  علي علي سليمان

،منـشورات  الحقوق العينية الأصلية والتبعية   ،  شرح القانون المدني الليبي   ـ   18

  .تاريخ.جامعة بنغازي،د

، ديـوان المطبوعـات   ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ـ  19

  1992الجامعية،الجزائر، 

، لطلبة الفصلين الدراسيين  مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ـ   20

السابع و الثـامن ، الطبعـة الرابعـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة                

     .1993الجزائر،

  عمر الزاهي   

، ألقيت على طلبة الـسنة الرابعـة        محاضرات في القانون الدولي الخاص    ـ   21

  1998ـ1997 حقوق بن عكنون،

، ألقيت على طلبة السنة أولـى   محاضرات في الملكية الفكرية و الصناعية ـ  22

  2000ـ  1999المسؤولية، ماجستير، فرع العقود و
  

  محمد حسنين

  مينات الشخصية و العينية في القانون المـدني الجزائـري  الوجيز في التأ ـ  23

  .1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

، ديوان المطبوعـات  طرق التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية الجزائري ـ  24

  .1996الجامعية، الجزائر، طبعة 
 

  محمد طه البشير

  لطباعة، بغداد      ،دار الحرية لالوجيز في الحقوق العينية التبعيةـ  25

  .هـ 1976-1396                           
 

  محمد كامل مرسي

رهن رسمي،حق اختـصاص  [الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية ـ   26

  .1951، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية،]رهن حيازي،حقوق الامتياز  
 

  محمد وحيد الدين سوار

   العينية التبعية الحقوق،2،، الحقوق العينيةشرح القانون المدنيـ  27

، مطــابع ألــف بــاء ]الــرهن التــأميني، الحيــازي، حقــوق الامتيــاز[

 .1969-1968الأديب،دمشق،



 محمدي سليمان
،مطبوعة لطلبة السنة الثالثة حقوق، بـن عكنـون   مذكرات في عقد البيع ـ   28

1996-1997.  

  مطبوعة لطلبة السنة الثالثة،مذكرات في عقدي الكفالة و الرهن الرسمي ـ  29

  .1997-1996حقوق ، بن عكنون،
 

  )زواوي(محمدي فريدة 

، ألقيت على طلبة السنة أولى       محاضرات في المدخل إلى العلوم القانونية        ـ 30

  1995ـ  1994حقوق، بن عكنون،

    2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الحيازة والتقادم المكسبـ 31

  

  لرحمانملزي عبد ا

، ألقيت على طلبة السنة الرابعة حقوق بن محاضرات في القانون البحري ـ   32

  .1998-1997عكنون ، 

  

  نبيل ابراهيم سعد

الـرهن الرسـمي، حـق الاختـصاص،الرهن        [التأمينات العينية والشخصية  ـ   33

،منشأة المعارف بالاسكندرية،مطبعة أطلس  القاهرة      ]الحيازي، حقوق الامتياز، الكفالة   

1982.  

  

  همام محمد محمود زهران

،دار المطبوعـات  التأمينـات العينيـة  ، التأمينـات العينيـة والشخـصية    ـ  34

  .1997الجامعية،
 

  

   موسوعات و قواميسـ 2

  موسوعاتـ ا 

  

  معوض عبد التواب

، الجزء الثالث، الطبعة السادسة،توزيع منـشأة        موسوعة الأحوال الشخصية  ـ   1

  .1995المعارف بالاسكندرية،



 
، الدار العربية 17.، الجزءموسوعة القضاء و الفقه للدول العربية ـ 2

  .تاريخ.للموسوعات بيروت ، لبنان،د

  

  قواميسـ ب 

  

  ابتسام القرام

العربيـة   قـاموس بـاللغتين   ،  المصطلحات القانونية في التشريع الجزائـري       ـ  

  .1992، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر، والفرنسية

  

  المجلات القضائيةـ  3

  

  .1989، 1.د المجلة القضائية، عدـ

  

  المراجع باللغة الفرنسية:ثانيا

  
1-Ouvrages 
 
ANCEL  Pascal 

1- Droit des suretés,LITEC ,1998. 
 
BHIR Philippe 

2-Droit civil, DALLOZ,1996. 
 
CABRILLAC & MOULY 

3-Droit des suretés,3éme éd, LITEC,1995. 
 
CARBONIER Jean 

4-Droit civil, t.3, Les biens, 14éme éd, PUF,1991. 
 
CHEVALIER Jean & BACH Louis 

5-Droit civil, 1ière année [La famille-les personnes-  
    les biens-les obligations-les sûretés],6ième éd , SIREY, 1974. 
 
CROSIO Alain  

6-Les sûretés, La garantie des créances, J.DELMAS & CIE,Paris 1985. 
 
DUPONT-DELESTRAINT Pierre 

7-Droit civil,Suretés , privilèges et hypothèques-  publicité foncière, 
sixième édition, DALLOZ,1979. 

 
 



 
JOBARD-BACHELLIER Marie –Noelle 

8-Droit civil , Sûretés – publicité foncière ,12é édition,DALLOZ , 1997. 

 
LEGIER Gerard 

9-Droit civil, Les obligations, 15éme éd, DALLOZ,1996. 
 
MARTY Gabriel & RAYNAUD Pierre 

10-Droit civil , Tome III , 1ier volume, Les sûretés- la publicité foncière  
SIREY , 1971. 

 
MAZEAUD Henry & Léon, MAZEAUD Jean  & CHABAS François 

11-Leçons de droit civil , Tome III , 1ier volume , Sûretés-publicité 
foncière, 7é éd par PICOD YVES  , MONCHRESTIEN , 1999. 

 
MESTRE Jacques, PUTMAN Emmanuel & BILLIAU Marc 

12-Traité de droit civil  sous la direction de GHESTIN Jacques, Droit 
commun des sûretés réelles,Théorie générale LGDJ/DELTA 
1996/1997. 
13-Traité de droit civil   sous la direction de GHESTIN Jacques, Droit 
spécial des sûretés réelles , LGDJ/DELTA 1996/1997. 

 
SIMLER Philippe & DELEBECQUE Philippe 

14-Droit civil , Les sûretés la publicité foncière, 3e édition,DALLOZ , 
Paris 2000. 

 
TERRE François & LEQUETTE Yves 

15-Les grands arrêts de la jurisprudence civile ,10é édition,DALLOZ  
1994. 

 
WEILL Alex & TERRE François 

16-Droit civil, Les obligations, deuxième édition , DALLOZ, 1975. 
 

 

2-Encyclopédies & Juris-Classeurs  
 
a-Encyclopédie 
 
DONNIER Marc 
  1-«Privilèges immobiliers », Encyclopédie, Répertoire de droit civil  

deuxième édition, Tome VI, DALLOZ, mise à jour 1984,pp .1-20. 
 
THUILLIER Hugues, 
  2-«Privilèges mobiliers », Encyclopédie, Répertoire de droit civil 

deuxième édition, Tome VI, DALLOZ, mise à jour 1984, pp.1-20. 
 
TRICOT Daniel 
  3-«Privilèges généraux », Encyclopédie, Répertoire de droit civil  

deuxième édition, Tome VI, DALLOZ, mise à jour 1984, pp.1-19. 



 
b-Juris-Classeurs 
 
GUILLO-LOHAN Jacques 

      1-«Privilèges», «privilèges maritimes, fluviaux et sur aéronefs », Juris-  
Cl.   Civil, Art.2102, fasc.55, Notarial Répertoire,Dr.français   
« Privilèges »  fasc.44,2,1989, 
pp.1-14. 

 
JEAN Derrupé 

2-« Droit international privé français »,« Sûretés personnelles et réelles-  
sûretés réelles »«Rôle de la lex rei sitae », Juris-Cl.Civil, 2e  
App.Art.2092 à 2094, Droit international fasc.555, Notarial  
Répertoire, Dr. français, «privilèges », fasc.75 ,11,1989,pp.8-23. 

 
VEAUX Daniel 
  3-«Privilèges », «définition et caractères généraux », Juris-Cl.Civil   

Art.2095, Notarial Répertoire,Dr.français , « privilèges »,  
fasc.15,2,1993 ,pp.1-13. 

 
 VEAUX Daniel avec le concours d’ ONORAT Adrienne  

4-« Privilèges », «privilèges spéciaux sur les meubles », « privilège du  
vendeur de meubles », Juris-Cl.Civil  , Art 2102 ,fasc.30, Notarial  
Répertoire  Dr. français,«privilèges »,fasc.40,2,1996, 
pp.1-8.                             
 5-« Privilèges », « privilèges spéciaux sur les meubles », « privilège du 

conservateur » , Juris-Cl.Civil, Art.2102,fasc.35, Notarial Répertoire,     
                               Dr. français,«privilèges », fasc.41,8,1996, pp.1-10. 
                                   

6-« Privilèges », « privilèges spéciaux sur les meubles », « autres   
                                  privilèges mobiliers spéciaux », Juris-Cl.Civil , Art.2102, fasc.60, 

Notarial Répertoire , Dr.français, «privilèges », fasc.46,8,1996,  pp.1-
22. 

 
3-Revues 
 
CABRILLAC 

 -«la reconnaissance en France des sûretés réelles sans dépossession   
  constituées à l étranger », Revue critique de droit international   
 privé,SIREY,Paris,TomeLXVIII,n°3 juillet septembre, 1979.pp.487-505 

 

 التشريعات:ثالثا
 
  الاتفاقيات الدوليةـ  1

  

  .1993الرهون البحرية الاتفاقية الدولية حول الامتيازات و -

  



  لتشريعات الداخلية ـ  2

  

  التشريعات الوطنيةـ ا 

  

   النصوص القانونيةـ

  

  47 يتضمن قانون الإجراءات المدنيـة ج ر عـدد           1966 يونيو   8 مؤرخ في    154ـ   66أمر  ـ   1

 :المعدل و المتمم بـ 

  

 82 ج ر عدد 1969سبتمبر 18 المؤرخ في 77ـ 69 الأمر ـ    

 02 ج ر عدد 1971 ديسمبر 29 المؤرخ في 80ـ  71ر الأمـ    

 53 ج ر عدد 1975 جوان 17 المؤرخ في 44ـ  75 الأمرـ    

 04 ج ر عدد 1986 جانفي 28 المؤرخ في 01ـ 86 القانون ـ    

  36 ج ر عدد 1990 أوت 18 المؤرخ في 24ـ  90القانون     ـ 

  

 ،  78ضمن القـانون المـدني ج ر عـدد           و المت  1975 سبتمبر   26 المؤرخ في    58ـ   75أمرـ   2

  :المعدل و المتمم  بـ 

 05 ج ر عدد 1983 يناير 29 المؤرخ في 01ـ  83 القانون ـ    

  .18 ج ر عدد 1989 فيفري 7 المؤرخ في 14ـ  88 القانون ـ    

  

 ،المعـدل   101 يتضمن القانون التجاري ج ر عدد        1975 سبتمبر   26 مؤرخ في    59ـ   75أمرـ   3

 : بـ والمتمم
 
      54 ج ر عدد 1988 ديسمبر متضمن قانون المالية لسنة 23 مؤرخ في 20ـ  87 القانون ـ 

 محدد للقواعد الخاصة المطبقـة علـى المؤسـسات          1988 يناير   12 مؤرخ في    04ـ   88 قانون   ـ 

    02العمومية الاقتصادية ج ر عدد 

   و المعدل 36تجاري ج ر عدد  متعلق  بالسجل ال1990 أوت 18 مؤرخ في 22ـ 90 قانون ـ 

 :  بـ 

 36 ج ر عدد 1991 ديسمبر 14مؤرخ في 14ـ  91 القانونـ

 متعلق باستعمال السندات التجارية فـي المعـاملات       1983 ماي   7 مؤرخ في    319ـ   83  المرسوم  

 19التجارية بين المتعاملين التجاريين ج ر عدد 



 لشروط العامة للعمل في القطاع الخاص متعلق با1975 أفريل 29 مؤرخ في 31ـ75أمر  ـ 4

 39 ج ر عدد 

 المعـدل و  29، ج ر عدد 1976 أكتوبر  يتضمن القانون البحري    23 مؤرخ في    80ـ   76أمر  ـ   5

 :المتمم بـ 

 47 ،ج ر عدد 1998  يونيو 25 مؤرخ في 05ـ  98 القانون ـ 

 32م للعامل ج ر عدد  متعلق بالقانون الأساسي العا1978 أوت 5 مؤرخ في 12ـ78قانون  ـ 6

 المعدل و 30 المتضمن قانون الجمارك ج ر عدد 1979 يوليو 21 مؤرخ في 07ـ79القانون ـ  7

  :المتمم بـ 

 .61ر عدد .، ج1998 غشت 22 مؤرخ في 10ـ 98القانون  ـ 

   يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 1983 يوليو 2 مؤرخ في 15ـ  83ن القانوـ  8

 .28ر عدد     ج 

 24 يتضمن قانون الأسرة ج ر عدد 1984 يونيو 9 مؤرخ في 11 ـ84ـ قانون  9

 .16 يتعلق بالنقد والقرض ج ر 1990 أبريل 14 مؤرخ في 10ـ  90القانون ـ 10 

   المعدل و المتمم المتضمن قانون علاقات العمل  1990 أبريل 21 مؤرخ في 11-90القانونـ 11 

  .17   ج ر عدد 

  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 1998 يونيو 27 مؤرخ في 06ـ  98قانون الـ  12

 .48   ج ر عدد 

   2عدد يحدد القواعد المتعلّقة بالفندقة، ج ر،1999 يناير 6في  ، مؤرخ 01ـ  99قانون الـ  13
 
 

  النصوص التنظيمية-
 
 30يس السجل العقاري ج ر عدد ،يتعلق بتأس1976 مارس 25 مؤرخ في 63ـ  76مرسوم ـ  1

 :  المعدل بـ 

  38 ج ر عدد 1980 سبتمبر 13 المؤرخ في 210ـ  80 المرسوم ـ    

 .34 ج ر عدد1993 ماي 19 المؤرخ في123ـ  93المرسوم التنفيذي     ـ 

  ، متضمن تجديد قيد الامتيازات و الرهون  1977 فيفري19 مؤرخ في 47ـ77مرسوم ـ  2

 .16سات و الجماعات العمومية،ج ر عدد     لبعض المؤس

  ، يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد 2000 مارس1في  مؤرخ46ـ 2000قممرسوم تنفيذي رـ  3

  .10عدد.    تنظيمها و سيرها و كذا كيفيات استغلا لها،ج ر

  
 



 التشريعات الأجنبية-ب
 
-GOUBEAUX Gilles, BIHR Philippe & HENRY Xavier avec la participation de  
       VENANDET Guy, Code civil français,98éme.éd, DALLOZ,1999. 
 
 

 
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفهرس
 

 الإهداء
 

  كلمة شكر

  

  1……………………………………………..………..…………………..………………المقدمة

  الباب الأول 

  في

  حقّ الامتياز وسيلة في تشجيع الائتمان
 
  

  7…………...………..………..……...……… الامتياز تأمين قانوني مرتبط بالحقحق : الفصل الأول
 

  ...........................……...………….….………...….8قانوني ق الامتياز تأمينح: المبحث الأول        
 

  8…..…………………………....………… دور القانون في التقرير بحق الامتياز:المطلب الأول      
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  136…………………………………………………………………الدفوع المتعلقة بالدين-1      

  137……..……………………………………………………الدفوع المتعلقة بحق الامتياز-2      

  137…….………………….……………الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع:       ثانيا

  137….………………………………………………………………………قضاء الديون-1      

  137………………………………………………………..…………قضاء الديون اختيارا-      ا

  137………………………………………………………...…………قضاء الديون جبرا-      ب

  138………………………………………………………………………………التطهير-2      

  138………...………………………………………………..………… المقصود بالتطهير-      ا

 139…………………………………………………………………… إجراءات التطهير-      ب

  

  141………….……………………………………………….……………خـلاصـة الباب الثاني



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  142..……………………..…………………………..……………………………الخـاتمـــة

  

  144…..………………………………………………………............………………المـراجع

  

  

  
  

  


